
قرار وزیر المالیة رقم 66 لسنة 2017 بتاریخ 07/03/2017 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة
المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016

المادة 1 إصدار
یعمل بأحكام اللائحة التنفیذیة المرافقة فى شأن قانون الضریبة على القیمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

المادة 1
یكون للتعاریف الواردة بقانون الضریبة على القیمة المضافة المعنى ذاتھ فى تطبیق أحكام ھذه اللائحة، كما یقصد فى تطبیق أحكامھا بالألفاظ

والعبارات التالیة المعنى المبین قرین كل منھا :
القانون : قانون الضریبة على القیمة المضافة.

اللائحة : اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة على القیمة المضافھ.
الجدول : الجدول المرافق لقانون الضریبة على القیمة المضافھ.

الشخص : الشخص الطبیعى أو الإعتبارى.
المأموریة المختصة : المأموریة التى یقع فى دائرتھا مركز مزاولة نشاط المكلف أو التى صدرت منھا شھادة التسجیل، وإذا تعددت منشآت
المكلف وفروعھا تكون المأموریة المختصة ھى المأموریة التى یقع فى دائرتھا المركز الرئیسى للنشاط من واقع السجل التجارى، ویجوز لرئیس

المصلحة بقرار منھ تعیین مأموریة مختصة لأنشطة أو مكلفین معینین.
المدخلات غیر المباشرة : تكالیف الإنتاج والتشغیل غیر المباشرة، وتكالیف البیع والتوزیع، والمصروفات الإداریة والعمومیة.

الخدمة المستوردة : الخدمة المقدمة من شخص فى الخارج إلى متلقیھا فى مصر سواء تم تقدیمھا من شخص غیر مقیم بمصر ولیس لدیھ منشأة
دائمة بھا، أو مقیم فى مصر ولكنھ یقدمھا من خارجھا.

الخدمة المصدرة : الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقیھا فى الخارج سواء تم تقدیمھا من شخص مقیم فى مصر أو لدیھ منشأة دائمة
بھا أوغیر مقیم فى مصر ولكنھ یقدمھا من داخلھا.

منصة التوزیع الإلكترونى : واجھة رقمیة مرئیة ، مثــل موقع ویب أو بــوابة إنترنت أو متجر إلكترونى أو سـوق عبر الإنترنت أو غیرھا ،
تسمح بإتصـال كل من مورد السلعة أو مقدم الخدمة والمنتفع بالسلعة أو متلقى الخــدمة للقیام بتورید السلعــة أو أداء الخدمة مـن خـلالھا .

*تعریف (منصة التوزیع الإلكترونى) مضاف بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023.

المادة 2 إصدار
تلغى اللائحة التنفیذیة لقانون الضریبة العامة على المبیعات الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم 749 لسنة 2001، على أن یستمر العمل بأحكام
الفصل السابع مكرر منھا خلال المدة المحددة بالمادة الثانیة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إلیھ، على أن تحال بعدھا الطعون التى لم

یُفصل فیھا إلى اللجان المنصوص علیھا فى قانون الضریبة على القیمة المضافة.

المادة 2
فى تطبیق أحكام القانون، لا یعد من قبیل البیع الخاضع للضریبة :-

1 - إنتقال ملكیة السلعة بعد الموت بالمیراث أو الوصیة.
2 - ما ینتجھ الشخص بنفسھ ولنفسھ، دون أن یكون الغرض منھ إنتاج سلعة أو خدمة أخرى لبیعھا للغیر أو أن یستخدم ھذا الإنتاج لبیعھ أو

للتداول من مرحلة إلى أخرى.

المادة 3 إصدار
فى تطبیق أحكام المادة الرابعة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إلیھ، یستمر كل مسجل فى ظل أحكام قانون الضریبة العامة على

المبیعات برقم تسجیلھ فى الأحوال الآتیة :
1 - إذا بلغ أو تجاوز إجمالى قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا حد التسجیل المنصوص علیھ فى قانون الضریبة

على القیمة المضافة.
2 - إذا كان منتجاً أو مستورداً لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضریبة العامة على المبیعات وتم إدراج ھذه السلعة فى الجدول

المرافق لقانون الضریبة على القیمة المضافة مھما كان حجم معاملاتھ.
3 - إذا كان مستورداً لسلع خاضعة لضریبة القیمة المضافة مھما كان حجم معاملاتھ.

ویلتزم المسجل بتورید الضریبة العامة على المبیعات المستحقة علیھ التى لم یحن میعاد توریدھا فى تاریخ العمل بقانون الضریبة على القیمة
المضافة، والإحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقا للشروط والضوابط الآتیة :

أ- أن یتم تورید الضریبة العامة على المبیعات المستحقة التى لم یحن میعاد توریدھا للمصلحة على النماذج المعمول بھا وفقا لأحكام قانون
الضریبة العامة على المبیعات بالمواعید والإجراءات ذاتھا المنصوص علیھا فى قانون الضریبة على القیمة المضافة.

ب - أن یستمر فى إصدار الفواتیر الضریبیة وتحصیل وتورید الضریبة رفق إقراراتھ الضریبیة.
ج - أن یحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاریخ العمل بقانون الضریبة على القیمة المضافة .

د - أن یستوفى نموذج تحدیث البیانات رقم (6 ض.ق.م) وفقا لآخر موقف للمسجل وتسلیمھ للمأموریة المسجل لدیھا.
ھـ- أن یحتفظ برقم تسجیلھ فى ظل قانون الضریبة العامة على المبیعات وأن یستبدل شھادة التسجیل.



المادة 3
فى تطبیق أحكام القانون، لا یعتبر من قبیل الخدمات الخاضعة للضریبة :

1 - الأعمال التى یؤدیھا العامل لرب العمل نظیر أجر وفقا لعقد العمل أوالتوظف.
2 - الأعمال التى یقدمھا الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص بناءً على عقد الشركة.

3 - الأعمال التى تقوم مكاتب التمثیل أو الإتصال أو المكاتب الفنیة أوالعلمیة المنشأة وفقا لقانون شركات المساھمة وشركات التوصیة بالأسھم
والشركات ذات المسئولیة المحدودة المشار إلیھ لصالح الشركات التى تتبعھا فى الخارج فى حدود المبالغ التى تحصل علیھا المكاتب لتغطیة

تكالیف أعمالھا .
4 - الخدمات العامة التى تؤدیھا الجھات الحكومیة.

5 - عملیات الإقراض التى تتم بین الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لھا أو فیما بین بعضھا البعض.
6 - عملیات تداول الأسھم وغیرھا من الأوراق المالیة.

المادة 4 إصدار
فى تطبیق أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إلیھ، على من یرغب فى إستمرار تسجیلھ أن یطلب من المأموریة

المسجل لدیھا رغبتھ فى الإستمرار خلال ستین یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون، وعلى من ألغى تسجیلھ الإلتزام بما یلى :-
1 - تسلیم شھادة التسجیل.

2 - الامتناع عن تقدیم نفسھ بأى صورة من الصور على أنھ مسجل إعتبارا من تاریخ العمل بأحكام القانون.
3 - تقدیم الاقرار الضریبى النھائى على النموذج رقم (122 ض.ق.م.) خلال ثلاثین یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون.

4 - تقدیم بیان بما لدیھ من مخزون على النموذج رقم (123ض.ق.م) خلال ثلاثین یوما من تاریخ العمل بأحكام القانون.
5 - أداء ما یستحق علیھ خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بأحكام القانون.

6 - الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التى تخص فترة الثلاث السنوات السابقة على تطبیق قانون الضریبة على القیمة المضافة، وذلك
لمدة خمس سنوات تبدأ من تاریخ العمل بأحكام القانون.

المادة 4
فى تطبیق أحكام الفقرة الأولى من المادة (3) من القانون، یراعى مایأتى :

1 - یكون السعر العام للضریبة 13 % اعتبارا من تاریخ العمل بالقانون حتى 30/6/2017، و14 % إعتبارا من 1/7/2017.
2 - إستثناءا من حكم البند (1) من ھذه الماده یكون سعر الضریبة 5 % على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أوالمشتراه من السوق
المحلى إذا كانت تلك الآلات أو المعدات یقتصر إستخدامھا على الإنتاج السلعى أو الخدمى وفق قرار یصدر بذلك من الوزیر، وذلك ماعدا
الاتوبیسات وسیارات الركوب فتخضع للسعر العام للضریبة أو فئات ضریبة الجدول أو كلتیھما حسب الأحوال، ودون الإخلال بأحقیة المسجل

فى رد الضریبة علیھا وفقا لنص البند (4) من المادة (30) من القانون.
وتشمل الآلات والمعدات خطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتھا وإن وردت مجزأة، وفى حالة ما إذا كان استخدامھا لا یقتصر على الإنتاج
السلعى أو الخدمى فتخضع للسعر العام للضریبة أوفئات ضریبة الجدول أو كلتیھما حسب الأحوال، مع إجراء التسویات اللازمة أو الرد حال

استخدامھا فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة.
كما تخضع للسعر العام للضریبة أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار.

المادة 5 إصدار
فى تطبیق أحكام المادة (السادسة) من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إلیھ، تراعى الشروط والضوابط الآتیة :-

1 - إمساك دفاتر وسجلات محاسبیة منتظمة.
2 - حیازة أصول الفواتیر الضریبیة أو شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال سداد الضریبة العامة على المبیعات بالجمرك.

3 - أن یكون قد سبق الإقرار عن المدخلات فى الإقرارات المقدمة منھ عن الفترات التى تم فیھا الشراء، وبالنسبة للضریبة المسددة على الآلات
والمعدات وأجزائھا وقطع الغیار یجب أن تعبر الدفاتر والسجلات عن الضریبة المسددة عند الشراء والرصید المتبقى بعد إستبعاد ما تم خصمھ

بالإقرارات الشھریة.
4- ألا یكون قد تم إدراج قیمة الضریبة العامة على المبیعات ضمن التكلفة.

وبالنسبة للضریبة السابق سدادھا على المردودات من المبیعات فلا یتم خصم إلا ما سبق سداده منھا على السلع المرتده.
وتتم تسویة ضریبة الجدول، وفقا لما یصدر عن المصلحة من تعلیمات، فى الحالات الآتیة:

أ) إخضاع سلعة أو خدمة لضریبة الجدول .
ب) زیادة الفئة المفروضة على سلع وخدمات الجدول.

وفى جمیع الأحوال لا یسرى حكم البند (3) من المادة (30) من قانون الضریبة على القیمة المضافة على الرصید الدائن المشار إلیھ فى ھذه
المادة.

المادة 5
فى تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (3) من القانون، یكون سعر الضریبة (صفر) على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى

خارجھا، وفقا للأوضاع والشروط الآتیة :
أولا : بالنسبة للسلع المصدرة :

أن یتبع المصدر عند قیامھ بتصدیر سلعة الإجراءات الجمركیة المقررة، وأن یحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملیة، والمستندات
الدالة على تمام التصدیر، بما فى ذلك شھادة الصادر من الجمرك المختص أو أیة شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا.

ثانیا : بالنسبة للخدمات المصدرة :



أن یتم إثبات التعامل بین مقدم الخدمة فى مصر ومتلقیھا فى الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأیة وسیلة أخرى تتفق مع طبیعة الخدمة مع
تقدیم المستندات الآتیة :

1 - صورة كربونیة أو إلكترونیھ للفاتورة الضریبیة أوالمستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة، وعلى الأخص نوعھا وقیمتھا وكذلك إسم
ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة ومتلقیھا.

2 - صورة من المستند الذى یفید سداد قیمة الخدمة بواسطة تحویل بنكى من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى
وفقا للضوابط التى یحددھا، وفى حالة إثبات تعذر التحویل البنكى یعتد بأى من طرق السداد أو التسویات الواردة بالمادة (35) من ھذه اللائحة.

المادة 6 إصدار
فى تطبیق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إلیھ، یقصد بتوفیق الأوضاع إتخاذ الإجراءات الواجبة لمعالجة أى
إختلاف عن أحكام قانون الضریبة على القیمة المضافة، فى الأوضاع القانونیة أو المحاسبیة أوالنظامیة القائمة للمنشآت، بما قد یتطلبھ ذلك من

تعدیل فى نظم القید الیدویة أوالإلكترونیة، وعلى الأخص فى الأحوال الآتیة :
1 -التغیر فى سعر الضریبة أو ضریبة الجدول.

2 -الخضوع للضریبة أو لضریبة الجدول لأول مرة.
3 -إجراء الخصم الضریبى على المدخلات غیر المباشرة.

4 -الخضوع لضریبة الجدول بالإضافة للضریبة.
وعلى المسجل عند الفحص تقدیم ما یفید قیامھ بتوفیق الأوضاع وإثبات أن فروق الضریبة وضریبة الجدول المستحقة قانونا كانت بسبب توفیق

الأوضاع.
وعلى المأموریة المختصة إذا تبین لھا أحقیة المسجل فى الإعفاء من الضریبة الإضافیة وفقا لنص المادة السابعة المشار إلیھا أن تصدر قراراً

بذلك على النموذج الذى یصدره رئیس المصلحة.

المادة 6
فى تطبیق أحكام المادة (4) من القانون، یكون المكلفون الملتزمون بتحصیل الضریبة والإقرار عنھا وتوریدھا للمصلحة ھم :-

1 - المنتجون .
2 - المستوردون.

3 - مؤدو الخدمات.
4 - وكلاء التوزیع .

5 - المصدرون.
6 - التجار عدا المتعاملین منھم فى سلع وخدمات الجدول التى تخضع لضریبة الجدول فقط.

7 - الممثل أو الوكیل عن الشخص غیر المقیم ، وذلك إلى حین بدء العمل بنظام تسجیل المـوردین المبسـط .
8- المسجل غیر المقیم وفقًا لنظام تسجیل الموردین المبسط .

*البند (8) مضاف بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023.
*البند (7) معدل بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص البند قبل التعدیل:

7 - الممثل أو الوكیل عن الشخص غیر المقیم.

المادة 7 إصدار
مع مراعاة أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إلیھ، یجب الإلتزام بما یاتى:

1 - تسرى الأحكام الموضوعیة لقانون الضریبة العامة على المبیعات على الوقائع المتعلقة ببیع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت وإنتھت قبل
تاریخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

2 - تسرى الأحكام الموضوعیة لقانون الضریبة على القیمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببیع السلعة أو أداء الخدمة التى بدأت قبل تاریخ العمل
بالقانون واستمرت وانتھت بعد تاریخ العمل بھ.

3 - تسرى الأحكام الإجرائیة المقررة بقانون الضریبة على القیمة المضافة على الإجراءات الواجب إتخاذھا بعد تاریخ العمل بھ.

المادة 7
فى تطبیق أحكام المادة (5) من القانون، تستحق الضریبة وفقا للحالات الأتیة:

1 - بالنسبة لبیع السلع فى السوق المحلى :
بتحقق واقعة بیع السلعة بمعرفة المكلفین فى كافة مراحل تداولھا.

2 - بالنسبة للخدمات المحلیة :
بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلیة بمعرفة المكلف، فى كافة مراحل تداولھا.

3 - بالنسبة للسلع المستوردة :
بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة فى مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك أیًا كان الغرض من استیرادھا سواء كانت واردة للاتجار أو

للاستھلاك الشخصى أو الاستخدام الخاص ، وتحصل وفقًا للإجراءات المقررة فى شأنھا .
كما تستحق فى كافة مراحل تداولھا داخل البلاد بعد الإفراج عنھا .

ولا تكون الضریبة على السلع المستوردة مستحقة التحصیل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنھ تم تحصیل ھذه الضریبة بمعرفة المسجل غیر
المقیم ، فإذا كانت القیمة المتخذة أساسًا لحساب مبلغ الضریبة الذى تم تحصیلھ بمعرفة المسجل غیر المقیم أقل من القیمة المنصوص علیھا فى
البند (7) من المـادة (10) من القانون یجب على الجمرك تحصیل فرق الضریبة وغیرھا من الضرائب والرسوم المستحقة عند الإفراج



الجمركى .
4 - بالنسبة للخدمات المستوردة :

بتحقق واقعة الاستفادة من الخدمة فى مصر سواء أدیت بمعرفة الشخص غیر المقیم فى مصر، أو عن طریق مندوب عنھ، أو من خلال الوسائل
الإلكترونیة أو غیرھا من الوسائل، أو أدیت بمعرفة شخص مقیم فى مصر ولكنھ یقدمھا من خارجھا .

وإذا كان أداء الخدمة لا یتطلب الوجود المـادى لشخص مقــدمھا فى مكـان معـین ، فإن مصر تعد مكان تقدیمھا فى أى من الأحوال الآتیة :
(أ ) إذا كان متلقى الخدمة غیر مسجل ولدیھ إقامة فى مصر .

وفى تطبیـق أحكــام ھــذا البنــد تتحــدد الإقامة على ضــوء البیانات والمعـلـومات التى تحصل علیھا منصة التوزیع الإلكترونى فى إطار نشاطھا
المعتاد ، ومن ذلك :

بیانات الإقامة (مثل عنوان متلقى الخدمة بالفاتورة أو محل إقامتھ).
بیانات الدفع (مثل بیانات بطاقة الائتمان والتى تشمل رقم بطاقة الائتمان وبیانات الحسـاب البنكـى).

بیانات الدخول الإلكترونى (مثل كود التلیفون المحمول للدولة أو التلیفون الأرضى، ووحدة تعریف المشترك SIM ، وعنوان بروتوكول
الإنترنت IP وغیرھا من البیانات).

وإذا كانت ھذه البیانات تتعارض أو تتناقض فیما بینھا ، فإنھ یكتفى فى تحدید الإقامة بوجود بیانین على الأقل متوافقین أو یكمل أحدھما الآخر
لإثبات الإقامة .

(ب ) إذا كان متلقى الخدمة مكلفًا مسجلاً فى مصر .
(جـ ) إذا كان متلقى الخدمة جھة حكومیة أو غیر حكومیة ، أو أى شخص اعتبارى ، أو أى كیان قانونى معترف بھ فى مصر ، سواءٍ كان

مسجلاً أو غیر مسجل .
5 - قیام المكلف باستعمال السلعة أو الإستفادة من الخدمة بغرض الإستھلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص.

ویعتبر استخداماً خاصا فى تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (5) من القانون قیام الشركات القابضة أو الأم بتوزیع تكلفة الخدمة الخاضعة
للضریبة التى تؤدیھا بمعرفتھا، أو تحصل علیھا من الغیر بمقابل، على الشركات التابعة لھا متلقیة ھذه الخدمة.

*البندین (3، 4) معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص البندین قبل التعدیل:
3 - بالنسبھ للسلع المستوردة :

بتحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة فى مرحلة الإفراج عنھا من الجمارك أیاً كان الغرض من إستیرادھا سواء كانت واردة للإتجار
أوللإستھلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص، وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فى شأنھا.

كما تستحق فى كافة مراحل تداولھا داخل البلاد بعد الإفراج عنھا.
4 - بالنسبة للخدمات المستوردة :

بتحقق واقعة الإستفادة من الخدمھ فى مصر سواء أدیت بمعرفة الشخص غیر المقیم فى مصر، أو عن طریق مندوب عنھ، أو من خلال الوسائل
الإلكترونیة أو غیرھا من الوسائل.

المادة 7 مكرر
إذا قدمت الخدمة المشار إلیھا فى البند (4) من المـادة (7) من ھذه اللائحة عن طریق منصة التوزیع الإلكترونى ، فإن المنصة لا تكون مسئولة

عن تحصیل الضریبة وتوریدھا للمصلحة ، حال تحقق أى مما یأتى :
(أ ) وجود اتفاق كتابى بین الشخص الذى یقدم الخدمة والمنصة على أن یكون ھذا الشخص ھو المسئول عن سداد الضریبة بدلاً من المنصة .

(ب ) أن تتضمن الفاتورة أو الإیصال الصادر إلى الشخص غیر المسجل بیانًا بأن الشخص الذى یتعامل بشأن الخدمة عبر المنصة ھو ذات
الشخص الذى یقدم ھذه الخدمة ، مع بیان نوعھا .

(جـ ) أن تنص الشروط والأحكام العامة التى تنظم عمل المنصة على أنھا لا تقوم بتوصیل الخدمة إلى متلقیھا ، ولیس مخولاً لھا تحصیل
الضریبة ممن یقدمون الخدمات من خلالھا ، وألا تتضمن ھذه الشروط أو الأحكــام ما یــدل صــراحة أو ضمنًا عن أن للمنصة دورًا فى إتمام

تقدیم الخدمة إلى متلقیھا .

*مضافة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023.

المادة 7 مكرر 1
مع عدم الإخلال بحكم البند (4) من المـادة (7) من ھذه اللائحة لا تكون منصة التوزیع الإلكترونى مسئولة عما قد یكون مستحقًا من ضریبة
بالزیادة عن قیمة الضریبة التى أقر بھا مقدم الخدمة وقام بسدادھا ، وذلك إذا كانت المنصة قد حصلت الضریبة ووردتھا للمصلحة بناءً على
البیانات التى قدمھا بشكل صحیح مقدم الخدمة أو أى طرف ثالث ، ثم یثبت بعد ذلك خطأ ھذه البیانات ، دون أن تكون المنصة على علم مسبق

بھذا الخطأ ، ولم یكن فى إمكانھا وفق المجرى العادى للأمور أن تعلم بھ .

*مضافة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023.

المادة 8 إصدار
ینشر ھذا القرار فى الوقائع المصریة، ویعمل بھ من الیوم التالى لتاریخ نشره.

صدر فى: 08 /03/ 2017.
وزیر المالیة

عمرو الجارحي

المادة 8



لا تستحق الضریبة على :
1 - السلع العابرة، بشرط أن یتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك واتباع الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بھا فى شأن

الضریبة الجمركیة.
2 - انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة انتاج أخرى بین خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجھ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضریبة

على الخدمات المؤداة على ذات السلعة.
3 - إنتقال السلعة من أماكن انتاجھا أوالمخازن التجاریة إلى منافذ التوزیع المملوكة لذات المسجل، وذلك دون الإخلال بإستحقاق الضریبة على

الخدمات المؤداة على ذات السلعة أو الخدمة.
4 - أداء الخدمة على مراحل داخل ذات الوحدة أو المنشأة التى تلتزم بأدائھا.

ویصدر رئیس المصلحة قراراً بالضوابط التى یتعین مراعاتھا تطبیقاً للبنود أرقام (2) و(3) و(4) من ھذه المادة.

المادة 9
فى تطبیق أحكام المـادتین (6)، و(7) من القانون ، یراعى ما یأتى :

أولاً : یخضع للضریبة بسعر (صفر) ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة
الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لھا بھ داخل تلك الأماكن ، وفقًا للأنظمة الجمركیة المتبعة فى ھذا الشأن ، وذلك عدا

سیارات الركوب .
ثانیًا : یخضع للضریبة بسعر (صفر) ما تستورده من السوق المحلى مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات
الطبیعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لھا بھ داخل تلك الأماكن ، عدا سیارات الركوب ، وذلك شریطة أن یقدم

البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتیة :
1- صورة فاتورة بیع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بھا على سبیل الحصر (صنف - كمیة - قیمة) ، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمدًا

من الھیئة العامة للاستثمار أو الھیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة .
2- خطاب صادر من الھیئة العامة للاستثمار أو الھیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة مختوم بخاتم شعار الجمھوریة یفید بأن السلع والخدمات

الموضحة بالبند (1) لازمة لمزاولة النشاط المرخص بھ للمشروع داخل تلك الأماكن .
3- صورة شھادة الصادر (نموذج 13 جمارك) أو إذن الإفراج الموحد S.A.D، المتضمن بیانات تفصیلیة عن طبیعة السلعة المصدرة بما یفید

إتمام التصدیر خلال الفترة الضریبیة، ویجب أن تكون ھذه الصورة معتمدة من الجمارك ، ومختومة بخاتم شعار الجمھوریة .
ثالثـاً : تستحق الضریبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة الواردة للاستھلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق

الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة عند الإفراج عنھا من الجمارك .
ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدینة بأكملھا فى حكم الاستھلاك المحلى ، وفى حالة خروج تلك السلع بحالتھا
من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة إلى السوق المحلى داخل البلاد ، لا تحسب الضریبة إلا على

قیمة الضریبة الجمركیة المستحقة علیھا .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
فى تطبیق أحكام المادتین رقمى (6) و(7) من القانون یراعى ما یأتى:

أولا : تخضع للضریبة بسعر (صفر) ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة
النشاط المرخص لھا بھ داخل تلك الأماكن، وفقا للأنظمة الجمركیة المتبعة فى ھذا الشأن وذلك عدا سیارات الركوب.

ثانیا : تخضع للضریبة بسعر صفر ما تستورده من السوق المحلى مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة
النشاط المرخص لھا بھ داخل تلك الأماكن،عدا سیارات الركوب، وذلك شریطة أن یقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتیة :

صورة فاتورة بیع السلعة المصدرة للمنطقة الحرة محدد بھا على سبیل الحصر (صنف - كمیة - قیمة)، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمداً من
الھیئة العامة للإستثمار.

خطاب صادر من الھیئة العامة للإستثمار ومختوماً بخاتم شعار الجمھوریة یفید بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند (1) لازمة لمزاولة النشاط
المرخص بھ للمشروع داخل المنطقة الحرة.

صورة شھادة الصادر ( نموذج 13 جمارك) المتضمنة بیانات تفصیلیة عن طبیعة السلعة المصدرة بما یفید إتمام التصدیر خلال الفترة
الضریبیة، ویجب أن تكون ھذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمھوریة.

ثالثا: تستحق الضریبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضریبة الواردة للاستھلاك المحلى داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عند الإفراج
عنھا من الجمارك.

ویعتبر الاستیراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدینة بأكملھا فى حكم الاستھلاك المحلى، وفى حالة خروج ھذه السلع بحالتھا
من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد لاتحسب الضریبة إلاعلى قیمة الضرائب الجمركیة المستحقة علیھا.

المادة 10
فى تطبیق حكم المادة (8) من القانون، یقصد بالتوقف عن ممارسة النشاط الإنھاء الكلى للنشاط المتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة أو

تصفیتھ أوالتنازل عنھ للغیر (الخلف).
وفى ھذه الحالة یجب على المسجل أن یخطر رئیس المأموریة المختصة كتابة بالتوقف فى فترة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ توقفھ عن
ممارسة النشاط أو تصفیتھ أوالتنازل عنھ للغیر بحسب الأحوال، وتستحق الضریبة وضریبة الجدول على ما فى حوزتھ من سلع وخدمات وقت

التصرف فیھا.
ولا تطبق ھذه الأحكام إذا كان الخلف مسجلاً أو قام بتسجیل نفسھ خلال المدة المذكورة.

المادة 11



فى تطبیق أحكام المادة (10) من القانون، یراعى ما یأتى :-
تكون القیمة الواجب الإقرار عنھا، والتى تتخذ أساسا لربط الضریبة بالنسبة لبیع السلع أو ما یؤدى من خدمات خاضعة للضریبة ولو كانت
مستوردة، ھى المبالغ المدفوعة فعلاً، أو الواجب دفعھا - بأیة صورة من صور أداء الثمن - مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضریبة الثابتة

بالفاتورة الضریبیة المحررة من البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنھ وفقا للمجریات الطبیعیة للأمور.
وتحسب القیمة الواجب دفعھا فى حالة بیع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل، أو بقیمة أقل من سعرھا، وفقا لقوى السوق وظروف التعامل .

وتقبل الخصومات التجاریة المتعارف علیھا، وذلك فى حالة ما إذا كان البیع من مسجل إلى مشتر مستقل عنھ، بحیث یكون وعاء الضریبة ھو
القیمة المدفوعة فعلا، ولا یسرى ذلك على الخصم المعلق على شرط أوالذى لایظھر بالفاتورة الضریبیة.

فى تطبیق حكم البند (4) من المادة (10) من القانون، فى حالة البیع بنظام المقایضة، تكون قیمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساسا لحساب
الضریبة ھى سعرھا وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

فى تطبیق حكم البند (6) من المادة (10) من القانون بالنسبة لمبیعات التقسیط، تتضمن القیمة المتخذة أساساً لربط الضریبة فوائد البیع بالتقسیط
فیما یزید على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاریخ البیع، وفقا للقواعد والإجراءات الآتیة :

أ- یجب أن یكون عقد البیع بالتقسیط محررا من نسختین أصلیتین، تودع إحداھما لدى المكلف البائع، وأن یشتمل العقد على البیانات الأساسیة
للتعاقد وعلى الأخص اسم المسجل وعنوانھ ورقم تسجیلھ واسم المشترى وعنوانھ، ومواصفات السلعھ وسعر البیع، وما ادى منھ حالاً والمؤجل

منھ ومدة التقسیط ومقدار كل قسط ومیعاده وشروط الوفاء بالثمن.
ب - یجب أن یزید سعر البیع بنظام التقسیط عن قیمة السلعة، وذلك وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

ج- یجب فصل قیمة فائدة التقسیط عن قیمة السلعة الواردة بالفاتورة الضریبیة.
د- أن یكون من الشروط الأساسیة بالعقد الاتفاق على سداد الثمن على أقساط تتفق وطبیعة المبیع، وظروف التعاقد.

ھـ - یجب ان یمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمھ .
فى تطبیق حكم الفقرة الأخیرة من المادة (7) من ھذه اللائحة، تتحدد قیمة الخدمة على اساس إجمالى التكلفة.

فى تطبیق أحكام البند (7) من المادة (10) من القانون، یكون وعاء الضریبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضریبة
الجمركیة كلیاً ھى القیمة المتخذة أساساً لتحدید الضریبة الجمركیة مضافاً إلیھا الضرائب والرسوم الأخرى، فیما عدا الضریبة الجمركیة المعفاة

منھا.
وفى حالة الاعفاء الجزئى من الضریبة الجمركیة أو تخفیض ھذه الضریبة، فإن وعاء الضریبة یكون ھو القیمة المتخذة أساساً لتحدید الضریبة
الجمركیة مضافاً إلیھا الضریبة الجمركیة المخفضة وغیرھا من الضرائب والرسوم الأخرى، وبما لا یخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما یرد

بالاتفاقیات الدولیة.
وفى جمیع الأحوال على مصلحة الجمارك تحصیل الضریبة على الخدمات الخاضعة للضریبة بما فیھا النولون التى تؤدى على السلع المستوردة

سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانونا على الخدمة.
وفى تطبیق حكم البند ذاتھ تكون الأسباب التجاریة التى تبرر تخفیض القیمة على النحو الآتى:

أ- انخفاض القیمة السوقیة للسلعة أو الخدمة، كنتیجة لوجود بدائل ذات آلیات أو تقنیات أعلى أو إنخفاض أسعارھا عالمیا.
ب- الرواكد.

ج- البضاعة التالفة أو المعیبة.
وذلك كلھ شریطة توافر المستندات التى تؤید أى من ھذه الأسباب موضحا بھا إسم المشترى ورقم تسجیلھ إن كان مسجلا، أو رقمھ الضریبى أو

رقم تحقیق الشخصیة.
وفى جمیع الأحوال یجب أن لا تكون تلك السلع قد سبق للمسجل استعمالھا

فى تطبیق حكم البند (8) من المادة (10) من القانون، عند دخول السلع المصنعة فى المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضریبة علیھا طبقا
للأسس المتخذة لتحصیل الضریبة الجمركیة مع مراعاة أن یكون وعاء الضریبة ھو كامل قیمة السلعة مضافا إلیھا الضریبة الجمركیة المستحقة

وغیرھا من الضرائب والرسوم المفروضة.
فى تطبیق حكم البند (9) من المادة (10) من القانون، یعتبر من الأحجار الكریمة الماس وغیره مما ورد بشأنھا بملاحظات ونصوص البنود

المبینة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعریفة الجمركیة.
ویكون حساب قیمة التشغیل (المصنعیة) بالنسبة للمشغولات البلاتینیة والذھبیة والفضیة والأحجار الكریمة فى تطبیق حكم ذلك البند بواقع الفرق

بین السعر المعلن للجرام والقیمة الواردة بالفاتورة.
ولرئیس المصلحة وضع قواعد إجرائیة لتحصیل الضریبة على المشغولات البلاتینیة والذھبیة والفضیة والأحجار الكریمة مع شعبتى تجار

وصناع المشغولات الذھبیة والفضیة تتفق وطبیعة ھذا النشاط .
فى تطبیق حكم البند (11) من المادة (10) من القانون،یشترط ما یأتى:-

أ) أن یكون المكلف ھو الذى إشترى السلعة، وأن تكون ھذه السلعة جدیدة ولم یسبق استعمالھا من قبل.
ب) أن یستعملھا المكلف محلیا مدة لا تقل عن سنتین.

ج) أن یتم بیعھا بمعرفة المكلف.
وذلك مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص علیھا فى المادة (22) من القانون إعتباراً من تاریخ البیع حال عدم إستكمال خصم كامل الضریبة

المستحقة على تلك السلعة عند شرائھا جدیدة.
وإذا لم یتوافر أى من الشروط المنصوص علیھا فى الفقرة الأولى من ھذا البند یكون وعاء الضریبة ھو كامل القیمة البیعیة.

ولایسرى حكم البند ذاتھ على الحالات الآتیة :
(أ) بیع السلع المستعملة فى السوق المحلى.

(ب) السلع المستوردة مستعملة فى الخارج أو فى المناطق الحرة.
(ج) الفضلات والخردة .



إذا نتج عن المعاملات فیما بین مسجل ومسجل آخر تعدیل فى القیمة السابق سداد الضریبة علیھا من زیادة أو نقص بعد تقدیم الإقرار یتبع الآتى
:

أولاً - إذا كانت القیمة قد عدلت بالزیادة : فعلى كل من البائع والمشترى اظھار ذلك بالإقرار المقدم من كل منھما خلال الشھر التالى لھذه
الواقعة، وذلك على النحو التالى:

(أ) على البائع إضافة الزیادة فى الضریبة بموجب إِشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة للمصلحة بإقراره.
(ب) على المشترى خصم الزیادة من الضریبة المستحقة على مبیعاتھ باعتبارھا ضریبة على المدخلات أو المشتریات السابق تحمیلھا بالضریبة.

ثانیاً - إذا كانت القیمة قد عدلت بالنقص: فعلى كل من البائع والمشترى اظھار ذلك بالإقرار المقدم من كل منھما خلال الشھر التالى لھذه الواقعة
على النحو التالى :

(أ) على البائع : خصم قیمة النقص من الضریبة المستحقة على مبیعاتھ من إقراره.
(ب) على المشترى : إضافة قیمة النقص فى الضریبة بموجب إشعار إضافة إلى الضریبة المستحقة بإقراره بشرط أن یكون لدى المشترى دلیل

كتابى یؤید حدوث النقص فى الثمن.
ویجب أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبینا بھا عنوان البائع ورقم تسجیلھ وإسم المشترى وعنوانھ ورقم الفاتورة الضریبیة الأصلیة
وتاریخھا وكافة البیانات اللازمة التى تتعلق بتنزیل أو زیادة الثمن وقیمة مبلغ التنزیل أو الإضافة وبیان مفصل بالضریبة المستنزلة أو المضافة،

على أن یكون إشعار الخصم أو الإضافة مؤرخا ویحمل رقما مسلسلاً.
وفى جمیع الأحوال یكون للمصلحة الحق فى تقدیر ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضریبة، مسترشدة بكافة المعاییر الموضوعیة لتحدید القیمة،

وفقا لقوى السوق وظروف التعامل، فى ضوء ما یتوافر لدى المصلحة من مبررات للتقدیر.

المادة 12
فى تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (11) من القانون تعدل أسعار العقود التى أبرمت قبل العمل بالقانون وینتھى تنفیذھا بعد العمل بالقانون بما

فى ذلك العقود المستمرة، ویقتصر التعدیل على الجزء الذى تم تنفیذه من العقد بعد العمل بالقانون.
ویكون تعدیل أسعار العقود بذات قیمة عبء الضریبة فى تاریخ العمل بالقانون أو تعدیلھ، وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد.

وفى حالة إمتناع جھات الإسناد الحكومیة عن تعدیل أسعار العقود المشار إلیھا، تقوم وزارة المالیة بإستقطاع الضریبة وضریبة الجدول من
مستحقات أو من موازنات تلك الجھات.

لا یسرى حكم الفقرة الأولى من ھذه المادة على عقود النشاط السیاحى المبرمة قبل العمل بالقانون والتى تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى
نھایتھ، بشرط أن یقدم المكلف ما یثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستین یوما من تاریخ العمل بھذه اللائحة.

المادة 13
فى تطبیق أحكام المادة (12) من القانون، یلتزم المسجل بأن یحرر فاتورة ضریبیة ورقیة أو إلكترونیة عند بیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة

للضریبة، وذلك وفقا للضوابط الآتیة :
1 - أن تكون الفواتیر من أصل وصورة، یسلم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل.

2 - أن تكون الفواتیر مرقمة بأرقام مسلسلة طبقا لتواریخ تحریرھا وخالیة من الشطب والكشط .
3 - أن تتضمن الفاتورة الضریبیة البیانات الآتیة :

* رقم مسلسل الفاتورة، تاریخ تحریرھا.
* اسم المسجل وعنوانھ ورقم التسجیل.

* اسم المشترى وعنوانھ ورقم تسجیلھ الضریبى أو رقمھ القومى إن لم یكن لدیھ رقم تسجیل ضریبى.
* بیان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وقیمتھا وفئة الضریبة المقررة وقیمتھا مع بیان إجمالى قیمة الفاتورة.

4 - أن یتم تسجیل بیانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول.
وفى حالة إلغاء الفاتورة یلتزم المسجل بالإحتفاظ بأصل الفاتورة المُلغاة وجمیع صورھا.

ویجوز بقرار من الوزیر تعدیل تلك البیانات أو إصدار نماذج لفواتیر ضریبیة تتفق مع طبیعة نشاط بعض المسجلین أو وضع ضوابط أخرى
لھا.

وللجمعیات التعاونیة الإنتاجیة والجمعیات التى تتبعھا أسر منتجة والتى تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبیعھا لأعضائھا المسجلین من الحرفیین،
وأصحاب الورش، والمصانع الصغیرة، والاسر المنتجة، أن تحرر للعضو بیانا مع فاتورة البیع، یوضح فیھ أن مستلزمات الإنتاج مشتراة
بموجب فاتورة ضریبیة من منتجین أو مستوردین أو تجار مسجلین، وأنھ سبق للجمعیة سداد الضریبة عنھا مع تحدید قیمتھا وفئة الضریبة

المقررة علیھا بموجب فاتورة ضریبیة.
ویعتبر ھذا البیان بالنسبة لأعضاء الجمعیات المذكورة مستندا لإجراء الخصم المنصوص علیھ فى المادة (22) من القانون.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 14
فى تطبیق أحكام المادة (13) من القانون، یلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص علیھا فى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم

(17) لسنة 1999، وكذلك سجلات ودفاتر محاسبیة منتظمة یدویة أو إلكترونیة، یسجل فیھا أول فأول العملیات التى یقوم بھا، وھى :
1 - دفتر المشتریات : ویتضمن بیانات فواتیر الشراء أو شھادات الإجراءات الجمركیة.

2 - دفتر المبیعات: ویتضمن بیانات الفواتیر الضریبیة المحررة لمبیعاتھ من السلع والخدمات.
3 - دفتر المردودات : ویتضمن بیانات فواتیر المبیعات والمشتریات المرتدة من واقع بیانات اشعارات الخصم والإضافة.

4 - دفتر الصادرات: ویتضمن بیانات رسائل الصادر بما فى ذلك رقم شھادة الصادر الجمركیة وتاریخ التصدیر ومیناء التصدیر وجھة



الوصول.
5 - سجل المخازن : ویقید بھ حركة المخزون الخام والتام أول فأول.

6 - دفتر الیومیة العامة : ویسجل فیھ كافة العملیات التجاریة التى یقوم بھا، بما فیھا مسحوباتھ الشخصیة أو الخاصة، والمشغولات الداخلیة
ومقبوضاتھ ومدفوعاتھ، وكذلك العملیات الآجلة التى یقوم بھا خلال الفترة الضریبیة.

7 - دفتر الجرد.
8 - دفتر ملخص الضریبة: ویوضح فیھ إجمالى العملیات المتعلقة بالضریبة (موضحا رقم كل دفتر استخرجت منھ ھذه الإجمالیات) ویشتمل ھذا

الدفتر على البیانات الآتیة :
(أ) بیان إجمالى قیمة المبیعات وإجمالى قیمة المشتریات بدون الضریبة.

(ب) إجمالى الضریبة التى تم تحمیلھا على مبیعاتھ وكذلك على السلع أو الخدمات للإستھلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص والتصرفات
القانونیة الأخرى، وذلك عن كل فترة ضریبیة على حدة.

(ج) إجمالى الضریبة على المشتریات (المدخلات) القابلة للخصم
(د) قیمة التسویات من واقع اشعارات الخصم والإضافة.

(ھـ) الضریبة المطلوب سدادھا من المسجل عن كل فترة ضریبة بعد الخصم.
ویتعین على منتجى ومستوردى السلع والخدمات الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول معا أن یتضمن دفتر ملخص الضریبة ملخصاً اخر لضریبة

الجدول یشتمل على ما یأتى :
(1) إجمالى قیمة المبیعات بدون الضریبة وضریبة الجدول.

(2) إجمالى ضریبة الجدول المستحقة على مبیعاتھ، وكذلك على السلع أوالخدمات للإستھلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص والتصرفات
القانونیة الأخرى، وذلك عن كل فترة ضریبیة على حدة.

(3) ضریبة الجدول المطلوب سدادھا من المسجل عن كل فترة ضریبیة.
ویجب على كل مسجل یقوم بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من السلع والخدمات الخاضعة لضریبة الجدول فقط إمساك الدفاتر الآتیة :

(1) دفتر لإثبات السلع الوسیطة الداخلة فى إنتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة للضریبة وضریبة الجدول.
(2) دفتر لقید بیانات السلع والخدمات المنتجة وكذلك العملیات التى یقوم بھا.

(3) دفتر ملخص ضریبة الجدول : یتضمن إجمالى العملیات المتعلقة بضریبة الجدول، موضحاً فیھ رقم كل دفتر استخرجت منھ ھذه
الإجمالیات.

ویجوز لرئیس المصلحة بالنسبة لبعض الأنشطة أن یحدد دفاتر وسجلات وفواتیر مبسطة تتفق وطبیعتھا.
وعلى المسجل الذى یتبع احد النظم المبسطة إمساك الدفاتر الآتیة :

1 - دفتر المشتریات
2 - دفتر المتحصلات الیومیة (دفتر المبیعات) یوضح فیھ إجمالى العملیات المتعلقة بضریبة الجدول، موضحا فیھ رقم كل دفتر استخرجت منھ

ھذه الإجمالیات.
3 - دفتر ملخص الضریبة.

وفى جمیع الأحوال إذا كان المسجل مستخدماً لأنظمة الحاسب الألى، فإنھ یعتد بالبیانات والملفات المستخدمة كبدیل لتلك الدفاتر التى تتوافر فیھا
الضوابط الذى یصدر بھا قرار من الوزیر أو من یفوضھ0

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 15
یجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المنصوص علیھا فى الماده (14) من ھذه اللائحة خالیة من أى فراغ أوكتابة فى

الحواشى.
ویعتد بقوائم البیانات شریط آلة تسجیل النقد التى تتعلق بمقدار الضریبة فى حالة استخدام المسجل ماكینات تسجیل النقدیة، أو أجھزة البیع

الإلكترونیة، ویصدر رئیس المصلحة القواعد والإجراءات التى تكفل انتظامھا وتیسیر مراقبتھا ومراجعتھا.
ویجب أن یحتفظ المسجل بتلك الدفاتر والسجلات وصور الفواتیر ومستندات البیانات الخاصة بشریط آلة تسجیل النقد والبیع الإلكترونى لمدة

خمس سنوات تالیة لانتھاء السنة المالیة التى أجرى فیھا القید .

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 16
في تطبیق أحكام المادة (14) من القانون، على كل مسجل أن یقدم للمأموریة المختصة إقرارا إلكترونیا شھریا عن الضریبة وضریبة الجدول

المستحقة أو إحداھما، حسب الأحوال، عبر البوابة الإلكترونیة لمصلحة الضرائب المصریة، وذلك اعتبارا من ینایر 2019 .
ویقدم الإقرار المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة خلال الشھرین التالیین لانتھاء كل فترة ضریبیة, مقترنا بسداد الضریبة وضریبة
الجدول أو إحداھما, بحسب الأحوال, وتلتزم الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من (50%) من رأسمالھا بأن تقدم الإقرار وسداد الضریبة

وضریبة الجدول في موعد غایتھ الیوم الأول من الشھر الثاني لانتھاء الفترة الضریبیة لكل إقرار.
وفي جمیع الأحوال یجب أن یقدم إقرار شھر أبریل وتؤدي الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما, بحسب الأحوال, في موعد غایتھ

الیوم الخامس عشر من شھر یونیة .
وإذا وافق انتھاء المدة المقررة لتقدیم الإقرار عطلة رسمیة فیعتبر أول یوم عمل تال عطلة متمماً لھذه المدة.



ویجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضھ بالنسبة لبعض المصدرین أو المستوردین أو بعض مؤدي الخدمات الذین یقومون بالتصدیر أو الاستیراد
أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتین في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقدیم الإقرار من الشھر الذي تتم فیھ عملیة التصدیر أو الاستیراد أو أداء

الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بیع خلال ھذه الفترة أو سداد مقابل تأدیة الخدمة في ذات الفترة دون حاجة إلى تقدیم إقرار شھري .
وفي جمیع الأحوال یجب ألا یقل عدد الإقرارات التي یقدمھا أي من المسجلین خلال السنة عن أربعة إقرارات ضریبیة .

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 779 لسنة 2019، نص المادة قبل التعدیل:
في تطبیق أحكام المادة (14) من القانون، على كل مسجل أن یقدم للمأموریة المختصة إقرارا إلكترونیا شھریا عن الضریبة وضریبة الجدول

المستحقة أو إحداھما، حسب الأحوال، عبر البوابة الإلكترونیة لمصلحة الضرائب المصریة، وذلك اعتبارا من ینایر 2019 .
ویقدم الإقرار المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من ھذه المادة خلال الشھرین التالیین لانتھاء كل فترة ضریبیة, مقترنا بسداد الضریبة وضریبة
الجدول أو إحداھما, بحسب الأحوال, وتلتزم الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من (50%) من رأسمالھا بأن تقدم الإقرار وسداد الضریبة

وضریبة الجدول في موعد غایتھ الیوم الأول من الشھر الثاني لانتھاء الفترة الضریبیة لكل إقرار.
وفي جمیع الأحوال یجب أن یقدم إقرار شھر أبریل وتؤدي الضریبة وضریبة الجدول المستحقة أو إحداھما, بحسب الأحوال, في موعد غایتھ

الیوم الخامس عشر من شھر یونیة .
وإذا وافق انتھاء المدة المقررة لتقدیم الإقرار عطلة رسمیة فیعتبر أول یوم عمل تال عطلة متمماً لھذه المدة.

ویجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضھ بالنسبة لبعض المصدرین أو المستوردین أو بعض مؤدي الخدمات الذین یقومون بالتصدیر أو الاستیراد
أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتین في السنة الموافقة على الاكتفاء بتقدیم الإقرار من الشھر الذي تتم فیھ عملیة التصدیر أو الاستیراد أو أداء

الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بیع خلال ھذه الفترة أو سداد مقابل تأدیة الخدمة في ذات الفترة دون حاجة إلى تقدیم إقرار شھري .
*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 695 لسنة 2018.
*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 329 لسنة 2017.

المادة 17
فى تطبیق أحكام المادة (15) من القانون، للمأموریة المختصة تعدیل الإقرارات المقدمة فى حالة عدم مطابقتھا من واقع أى بیانات أو مستندات

وإتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل ما یستحق من ضریبة وضریبة جدول طبقا لأحكام القانون، وبمراعاة ما یأتى :
1 - فى حالة قیام المأموریة المختصة بتعدیل الإقرار وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث السنوات الأولى التى تبدأ من تاریخ انتھاء المدة

المحددة قانونا لتقدیم الإقرار، یتم حساب الضریبة الإضافیة من تاریخ انتھاء المدة المحددة قانونا لتقدیم الإقرار وحتى تاریخ السداد.
2 - فى حالة قیام المأموریة المختصة بتعدیل الإقرار بعد مضى الثلاث سنوات المشار إلیھا وقیام المسجل بالسداد فى التاریخ المحدد بالإخطار،
یتم حساب الضریبة الإضافیة عن مدة الثلاث السنوات المذكورة فقط، وفى حالة عدم قیام المسجل بالسداد أو قیامھ بالسداد بعد التاریخ المحدد

بالإخطار، یتم حساب الضریبة الإضافیة عن الثلاث سنوات، بالإضافة إلى الفترة من تاریخ الإخطار وحتى تاریخ السداد.

*الفقرة الأخیرة ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر
بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نص الفقرة :- (وتخطر المأموریة المختصة المسجل بالتعدیل والأسس التى استندت علیھا على نموذج رقم
(15 ض.ق.م) بخطاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول أوبأیة وسیلة الكترونیة لھا حجیة فى الاثبات وفقا لقانون التوقیع الالكترونى، أو بأیة

وسیلة كتابیة یتحقق بھا العلم الیقینى.)

المادة 18
فى تطبیق أحكام المادة (16) من القانون، على المذكورین أدناه القیام بالآتى:

(أ) كل منتج أو تاجر أو مؤدى خدمة خاضعة للضریبة بلغ أو جاوز إجمالى رقم مبیعاتھ من السلع والخدمات الخاضعة للضریبة والمعفاة منھا
خلال الاثنى عشر شھراً السابقة على تاریخ العمل بالقانون خمسمائة ألف جنیھ أن یتقدم إلى المأموریة المختصة بطلب لتسجیل اسمھ وبیاناتھ

على النموذج رقم (1 ض.ق.م).
ویتعین على كل مكلف توفرت بشأنھ شروط التسجیل فى أیة سنة مالیة أو جزء منھا بعد العمل بالقانون أن یتقدم إلى المصلحة لتسجیل اسمھ،

خلال مدة لاتتجاوز ثلاثین یوما من تاریخ بلوغ رقم مبیعاتھ حد التسجیل.
(ب) كل مستورد بقصد الإتجار، أو مصدر، أو وكیل توزیع لسلعة أو خدمة خاضعة للضریبة مھما كان حجم معاملاتھ أن یتقدم إلى المأموریة

المختصة بطلب لتسجیل اسمھ وبیاناتھ على النموذج رقم (1 ض.ق.م).
وفى جمیع الأحوال، یتعین على المأموریة المختصة إخطار المكلف بالتسجیل خلال الأربعة عشر یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التسجیل،

وتسرى علیھ أحكام القانون إعتباراً من تاریخ التسجیل.

المادة 19
تتبع القواعد والإجراءات التالیة لتسجیل المكلفین:

1 - یقدم المكلف أو من یمثلھ قانونا طلب التسجیل إلى المأموریة المختصة.
2 - تقوم المأموریة المختصة بمراجعة طلب التسجیل للتأكد من استیفائھ للبیانات المطلوبة، وإذا تبین للمأموریة عدم استیفائھ للبیانات تقوم بقید
ھذا الطلب بصفة مبدئیة مع إخطار المكلف على النموذج (رقم 2 ض. ق. م) لاستیفاء البیانات خلال المدة التى تحددھا المأموریة فى ھذا

الإخطار.
3 - تقید المأموریة المختصة طلبات التسجیل المستوفاة،أوالتى یتم استیفاؤھا، فى السجل المعد لھذا الغرض.

4 - تحدد المصلحة رقم التسجیل للمكلف، وتصدر لھ شھادة تسجیل (نموذج رقم 3 ض. ق. م)، ویخطر بھا رفق (النموذج رقم 4 ض. ق. م)



لوضعھا فى مكان ظاھر بالمنشأة.
5 - بالنسبة للمكلفین الذین لم یتقدموا للتسجیل یعدوا مسجلین بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (16) من القانون من تاریخ بلوغ

قیمھ مبیعاتھم حد التسجیل، وتسرى علیھم أحكام التسجیل من ھذا التاریخ، وعلى المأموریة المختصة إخطارھم بنموذج التسجیل.

المادة 20
لا تسرى أحكام التسجیل المنصوص علیھا فى المادتین رقمى (18)، (19) من ھذه اللائحة على الفئات الآتیة :

1 - المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذین یقتصر نشاطھم على سلع أو خدمات معفاة.
2 - التجار الذین یقتصر نشاطھم على السلع والخدمات التى تخضع لضریبة الجدول فقط.

3 - الشخص الطبیعى غیر المكلف الذى لا یباشر نشاط بیع سلعة أو أداء خدمة والذى بلغت مبیعاتھ الحد المشار إلیھ فى المادة (16) من
القانون.

المادة 21
فى تطبیق أحكام المـادة (17) من القانون یتم اتباع القواعد والإجراءات التالیة لتسجیل الشخص غیر المقیم وغیر المسجل على البوابة

الإلكترونیة الخاصة بالمصلحة بنظام تسجیل الموردین المبسط :
1- أن یتم تقدیم طلب التسجیل على البوابة الإلكترونیة الخاصة بالمصلحة من الشخص غیر المقیم وغیر المسجل أو من یمثلھ على نموذج

.(12/1)
2- یتم مراجعة طلب التسجیل للتأكد من تضمنھ جمیع البیانات المطلوبة ، وفى حال عدم استیفاء ھذه البیانات یتم تسجیل الطلب بصفة مؤقتة ،
ویتم إخطار الشخص غیر المقیم وغیر المسجل أو من یمثلھ عبر البرید الإلكترونى لاستكمال البیانات غیر المستوفاة خلال الفترة التى تحددھا

المصلحة بالإخطار .
3- تقوم المصلحة بتسجیل الطلبات المستوفاة أو الطلبات قید الاستیفاء فى السجل المخصص لھذا الغرض .

4- یتم إصدار رقم تسجیل للشخص غیر المقیم وغیر المسجل ، وتصدر شھادة تسجیل نموذج رقم (3 ض ق م) ، ویتم إخطاره بذلك بموجب
نموذج رقم (13/1 ض ق م).

5- بالنسبة للأشخاص غیر المسجلین من غیر المقیمین الذین لا یتقدمون بطلب للتسجیل بنظام تسجیل الموردین المبسط ، فیتم التعامل معھم
بوصفھم مسجلین بھذا النظام بدءًا من تاریخ وصول قیمة مبیعاتھم حد التسجیل ویتم تسجیلھم فى السجل المشار إلیھ ، ویتم إخطارھم بذلك من

المصلحة بموجب نموذج رقم (13/1 ض ق م).

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
فى تطبیق أحكام المادتین رقمى (17) و(32) من القانون یشترط أن یكون تعیین الممثل أو الوكیل عن الشخص غیر المقیم وغیر المسجل
بالمصلحة بموجب توكیل رسمى أو عرفى مصدق علیھ لدى السفارة المصریة فى الدولة التى یقیم بھا الموكِل، وأن یكون الوكیل أو الممثل مقیما

فى مصر ومسجلا لدى المصلحة، أو لدیھ بطاقة ضریبیة.

المادة 22
فى تطبیق أحكام المادة (18) من القانون، یجوز للشخص الطبیعى أو الإعتبارى الذى لم یبلغ إجمالى قیمة مبیعاتھ من السلع والخدمات الخاضعة
للضریبة والمعفاة منھا حد التسجیل المنصوص علیھ فى القانون، أن یتقدم إلى المأموریة المختصة بطلب لتسجیل اسمھ وبیاناتھ على النموذج رقم

(1ض. ق. م)، وذلك وفقاً للضوابط والشروط الآتیة :
(1) ألا یقل حجم تعاملاتھ خلال الإثنى عشر شھرا السابقة على تاریخ تقدیم الطلب عن مائة وخمسین ألف جنیھ، أو ألا یقل رأس المال المدفوع

عن خمسین ألف جنیھ.
(2) أن یكون لدیھ مقر ثابت یزاول من خلالھ النشاط المسجل عنھ.

(3) أن یكون لدیھ بطاقة ضریبیة ساریة.
ولا یجوز للمسجل فى ھذه الحالھ طلب إلغاء التسجیل إلا بعد مضى أربعة وعشرین شھرا من تاریخ التسجیل، ما لم یتوقف المسجل نھائیا عن

ممارسة نشاطھ قبل ھذا التاریخ، ویثبت ذلك للمصلحة.

المادة 23
فى تطبیق أحكام المادة (19) من القانون، یراعى ما یأتى :

1 - تصدر شھادات التسجیل متضمنة البیانات الواردة بالنموذج رقم (3 ض. ق. م المرفق).
2 - تعتمد الشھادة من رئیس المصلحة أو من یفوضھ، وتختم بخاتم شعار الجمھوریة.

3 - ترسل الشھادة بعد إصدارھا إلى المسجل رفق النموذج رقم (4 ض. ق. م) (إخطار بالتسجیل) بمراعاة المیعاد المنصوص علیھ بالفقرة
الثالثة من المادة (16) من القانون.

4 - فى حالة وجود فروع أخرى للمسجل ذاتھ یتم إصدار شھادة تسجیل فرع لكل فرع.
5 - یلتزم المسجل بوضع شھادة التسجیل أو تسجیل الفرع فى مكان ظاھر أمام الجمھور بالمقر الرئیسى والفروع.

6 - یجب على المسجل فى حالة فقد أو تلف الشھادة أن یطلب استخراج صورة رسمیة منھا على النموذج رقم (7ض. ق. م ) المعد لذلك، وفقا
للقواعد والضوابط التى یصدر بھا قرار من رئیس المصلحة.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 24



فى تطبیق حكم المادة (20) من القانون، على كل مسجل أن یخطر المصلحة كتابة بأى تغییرات تحدث على بیانات طلب التسجیل خلال واحد
وعشرین یوما من حدوث تلك التغییرات.

وتشمل تلك البیانات، الاسم والعنوان وطبیعة النشاط الرئیسى الخاضع للضریبة أو الأنشطة الأخرى.
وإذا تطلب الأمر استخراج شھادة تسجیل جدیدة برقم التسجیل ذاتھ متضمنة البیانات الجدیدة یلتزم المسجل بتسلیم شھادة التسجیل السابقة.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 25
فى تطبیق أحكام المادتین (8) و(21) من القانون یجوز لرئیس المصلحة أومن یفوضھ أن یلغى التسجیل فى الحالات الآتیة :

1 - إذا فقد المسجل أحد شروط التسجیل المنصوص علیھا بالمادتین (16) و(41) من القانون.
2 - اذا طلب المسجل ذلك وفقا لأحكام المادة (18) من القانون.

3 - اذا ثبت لدى المصلحة أن تسجیل المكلف تم على خلاف الحقیقة.
4 - إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقا لحكم المادة رقم (8) من القانون، ویجب على رئیس المصلحة أو من یفوضھ أن یلغى تسجیل
المسجل المتوقف إعتبارا من تاریخ آخر یوم فى الفترة الضریبیة التى تم خلالھا التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضریبة أو ضریبة

الجدول.
وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجیلھ بخطاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول على النموذج رقم (5 ض.ق.م).

ویعتبر المسجل ملغى تسجیلھ اعتبارا من الیوم التالى لتسلیمھ نموذج الإلغاء.
وعلیھ الاحتفاظ بنموذج إلغاء التسجیل نموذج رقم (5 ض. ق. م ) وبجمیع الدفاتر والسجلات وصور الفواتیر الخاصة بالضریبة لمدة خمس

سنوات من تاریخ الإخطار بالإلغاء.
وفى حالة تحقیق المسجل لمبیعات أقل من حد التسجیل المقرر وفقا لأحكام القانون وألغى تسجیلھ، تستحق الضریبة على السلع التى فى حوزتھ

وقت إلغاء التسجیل.
وفى جمیع الأحوال على من ألغى تسجیلھ الإلتزام بما یأتى :

1 -الامتناع عن أن یقدم نفسھ باى صورة من الصور على انھ مسجل.
2 -الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتیر لمدة خمس سنوات من تاریخ الغاء تسجیلھ وتمكین موظفى المصلحة من الاطلاع علیھا.

و للمأموریة المختصة تعدیل الاقرارات المقدمة فى حالة عدم مطابقتھا من واقع أى بیانات أو مستندات واتخاذ الإجراءات القانونیة لتحصیل ما
یستحق من ضریبة وضریبة جدول طبقا لأحكام القانون.

المادة 26
فى تطبیق أحكام المادة (22) من القانون، للمسجل أن یخصم من إجمالى الضریبة المستحقة على قیمة مبیعاتھ من السلع أو الخدمات الخاضعة

للضریبة ما یأتى :
أولا : ما سبق سداده أو حسابھ من ضریبة على المردودات من مبیعاتھ وفقا للشروط والأوضاع الآتیة :

1 - یخصم فقط ما سبق سداده من ضریبة على السلع المرتدة.
2 - یشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامھا فعلا بحالتھا التى بیعت علیھا وتم قید بیاناتھا فى الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل، وتم رد

قیمتھا إلى المشترى بما فیھا الضریبة أو تعلیتھا لحسابھ بدفاتر المسجل.
3 - یصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخا، ویحمل رقما مسلسلا مثبتا بھ بیانات كل من البائع والمشترى، على أن یبین بھ عنوان البائع

ورقم تسجیلھ وإسم المشترى وعنوانھ ورقم الفاتورة الضریبیة الأصلیة وتاریخھا.
ثانیاً : ما سبق تحمیلھ من ضریبة على ما یأتى :

1 - المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غیر مباشرة إذا كانت جمیع مبیعاتھ خلال الفترة الضریبیة خاضعة للضریبة.
2 - المشتریات بغرض الاتجار.

3 - ما سبق سداده من ضریبة على السلع والخدمات المستوردة، وفقا لبیانات شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد بالجمرك.
وإذا كانت الضریبة السابق تحمیلھا على المدخلات والمشتریات بغرض الإتجار تزید على الضریبة المستحقة على المبیعات خلال شھر المحاسبة

یتم الخصم شھریا من الضریبة المستحقة حتى یتم استنفادھا.
وذلك كلھ شریطة حیازة المسجل لفاتورة ضریبیة.

المادة 27
إذا كانت بعض مبیعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضریبة وبعضھا معفى أو خاضع لضریبة الجدول فقط - خلال الفترة الضریبیة -

فیتم الخصم على الوجھ الآتى :
(1) یخصم إجمالى الضریبة على المدخلات المتعلقة ببیع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضریبة فقط سواء تمت عملیة البیع فى الفترة

الضریبیة أو بعدھا.
(2) لا تخصم الضریبة على المدخلات التى تستخدم فقط فى المبیعات المعفاة من الضریبة أو التى تخضع لضریبة الجدول فقط، سواء تمت

عملیة البیع خلال الفترة الضریبیة أو بعدھا.
(3) تخصم الضریبة على المدخلات التى تستخدم فى مبیعات بعضھا خاضع للضریبة وبعضھا معفى أو خاضع لضریبة الجدول فقط طبقا لنسبة

المبیعات الخاضعة للضریبة إلى إجمالى المبیعات.
ویحرر البائع إشعار إضافة بالضریبة على مدخلات السلع أو الخدمات المعفاة أو الخاضعھ لضریبة الجدول فقط فى البندین رقمى (2) و(3) إذا

قام بخصمھا فى إقرارات سابقة.



وتسرى القواعد السابقة ذاتھا على الضریبة السابق تحمیلھا على السلع المباعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل التوزیع.
وبالنسبة للسلع والخدمات التى تخضع للضریبة وضریبة الجدول فیتم خصم الضریبة السابق تحمیلھا على المدخلات من ضریبة القیمة المضافة

دون ضریبة الجدول بالشروط والضوابط ذاتھا المشار إلیھا.

المادة 28
تسرى أحكام الخصم على ما یأتى :-

(1) مبیعات السلع والخدمات الموردة للجھات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إلیھ.
(2) السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضیات والقنصلیات غیر الفخریة المعفاة وفقا وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فیما عدا المواد

الغذائیة والمشروبات الروحیة والأدخنة.
(3) السلع والخدمات الموردة للإستعمال الشخصى لأعضاء السلكین الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملین المعینین بالجداول التى تصدرھا

وزارة الخارجیة وأزواجھم وأولادھم القصر وفقا وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
(4) السلع الموردة للإستعمال الشخصى من أمتعة شخصیة وأثاث وأدوات منزلیة وسیارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملین فى

البعثات الدبلوماسیة أوالقنصلیة من غیر المذكورین فى البند السابق وفقا وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل.
(5) مبیعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائھا من الضریبة.

ولا تسرى أحكام الخصم على ما یأتى :-
1 - ضریبة الجدول، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتھا أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضریبة.

2 - الضریبة السابق سدادھا على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجریت التسویة المحاسبیة والضریبیة اللازمة وقدم ما یفید ذلك
للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ الشراء أو الإستیراد.

3 - الضریبة السابق سدادھا على مدخلات السلع والخدمات المعفاة.
4- حالات تسجیل الموردین المبسط المنصوص علیھا فى الفقرة الأولى من المـادة (17) مـن القـانون .

*البند (4) من الفقرة الثانیة مضاف بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023.

المادة 29
للمسجل خصم الضریبة السابق سدادھا على مدخلاتھ من رصید المخزون السلعى فى تاریخ تسجیلھ، وفقاً للضوابط والشروط الآتیة:

1 - إمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
2 - حیازة أصول فواتیر الشراء الضریبیة أو شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال سداد الضریبة بالجمرك حسب الأحوال.

3 - تقدیم بیان بالمخزون السلعى لدیھ فى تاریخ التسجیل على ( نموذج 123 ض. ق. م ) رفق طلب التسجیل.
4 - ألا تكون الضریبة السابق سدادھا على المدخلات قد تم إدراجھا ضمن التكلفة ، إلا إذا أجریت التسویة المحاسبیة والضریبیة اللازمة وقدم ما

یفید ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاریخ الشراء أو الاستیراد .
5 - أن یكون المخزون متعلق ببیع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضریبة.

*البند (4) معدل بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص البند قبل التعدیل:
4 - الضریبة السابق سدادھا على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة، إلا إذا أجریت التسویة المحاسبیة والضریبیة اللازمة وقدم ما یفید ذلك

للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاریخ الشراء أو الإستیراد.

المادة 30
فى جمیع حالات خصم الضریبة المقررة قانونًا ، لا یتم اعتماد خصم الضریبة إلا إذا قام المسجل بتقدیم شھادة فى نھایة كل سنة مالیة لھ موقعة

من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین، تفید بأحقیتھ فى الخصم، وذلك ما لم یكن سداد الضریبة مثبتًا بالنظام الإلكـترونى للمصلحـة .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
فى جمیع حالات خصم الضریبة المقررة قانونا، لایتم اعتماد خصم الضریبة إلا إذا قام المسجل بتقدیم شھادة فى نھایة كل سنة مالیة لھ موقعة من

محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین، تفید بأحقیتھ فى الخصم.

المادة 31
یـكـون منــح الإعفــاءات المنصوص علیھا فى المـادة (23) من القانون على نمــوذج رقم (5 إعفاءات سفارات) للسفارات ، ونموذج رقم (6
إعفاءات أعضاء دبلوماسیین) لأعضاء السلكین الدبلوماسى والقنصلى ، أو نموذج رقم (9 إعفاءات ممیكن) - بحسب الأحوال - للسفارات
ولأعضاء السلكین الدبلوماسى والقنصلى ، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة - بحسب الأحوال -
والتصدیق على ذلك من وزارة الخارجیة واعتمادھا من المصلحة ، ویتعین على المسجل الاحتفاظ بأصل شھادة الإعفاء ، وإرفاقھا بصور

الفواتیر الصادرة غیر محملة بالضریبة .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یكون منح الإعفاءات المنصوص علیھا فى المادة (23) من القانون على نموذج رقم ( 5 إعفاءات سفارات) للسفارات ونموذج رقم ( 6 إعفاءات
أعضاء دبلوماسیین) لأعضاء السلكیین الدبلوماسى والقنصلى، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئیس البعثة الدبلوماسیة أو القنصلیة، حسب
الأحوال، والتصدیق على ذلك من وزارة الخارجیة واعتمادھا من المصلحة، ویتعین على المسجل الاحتفاظ بأصل شھادة الإعفاء، وإرفاقھا

بصور الفواتیر الصادرة غیر محملة بالضریبة.

المادة 32



فى تطبیق أحكام المادة (24) من القانون، یلتزم المستفید بالإعفاء المنصوص علیھ فى المادة (23) من القانون بتقدیم إقرارا یتعھد فیھ بعدم
التصرف فى السلعة المعفاة فى غیر الغرض الذى أعفیت من اجلھ خلال السنوات الخمس التالیة لتاریخ الإعفاء الا بعد إخطار المصلحة، وسداد

الضریبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ السداد، ما لم یقض نظام المعاملة بالمثل بغیر ذلك.
وتتبع فى ھذا الشأن القواعد الآتیة:

1 - على المستفید من الإعفاء أن یخطر المصلحة برغبتھ فى التصرف أوتعدیل الاستعمال قبل شروعھ فى التصرف.
2 - موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجیة على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا یقضى بغیر ذلك.

3 - على المصلحة أن تقوم بمعاینة السلعة لتحدید قیمتھا حسب حالتھا وفئة الضریبة الساریة ومقدار الضریبة وضریبة الجدول المستحقة وقت
السداد، ولھا أن تستعین بالمختصین فى مصلحة الجمارك فى ھذا الخصوص.

4 - تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف یفید إبراء ذمتھ بعد سداد الضریبة وضریبة الجدول أو أیة مبالغ أخرى فى حالة استحقاقھا.

المادة 33
فى تطبیق أحكام المادة (26) من القانون، یكون الإعفاء من الضریبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع التالیة :

أولا بالنسبة للأصناف والسلع المستوردة المنصوص علیھا فى المادة (26) المشار إلیھا : تطبق أحكام اللائحة التنفیذیة لقانون تنظیم الإعفاءات
الجمركیة الصادرة بقرار وزیر المالیة رقم 861 لسنة 2005، على إعفاء الأصناف المشار إلیھا من الضریبة.

ثانیا : بالنسبة للسلع والأصناف المحلیة المحددة بالمادة المشار إلیھا :
1 - تعفى العینات التى تستھلك فى أغراض التحلیل بالمعامل الحكومیة بشرط تقدیم شھادة من معمل حكومى بما یفید التحلیل واستھلاك العینة.

2 - تعفى السلع والمتعلقات الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة بشرط ان تتقدم الجھة المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء
مرفقا بھ ما یفید أن ھذه الأشیاء شخصیة، مع التعھد بعدم تصرف حائزھا فیھا إلى الغیر خلال المدة المحددة بالقانون،وما یثبت أنھ حصل علیھا

من مسابقة ریاضیة أو علمیة أو دینیة أو غیرھا من المسابقات المعترف بھا.
3 - تعفى الامتعة الشخصیة الخاصة بالمسافرین القادمین من الخارج من السلع المحلیة او الأجنبیة الواردة معھم أو المشتراة من الأسواق

أوالمناطق الحرة تتحدد قیمتھا المعفاة من الضریبة بنفس قیمة الإعفاء الجمركى المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إلیھ.
4 - تعفى الأشیاء التى تم سداد الضریبة علیھا وصدرت للخارج ولم یتم استرداد الضریبة عنھا ثم أعید استیرادھا بذاتھا، بشرط أن تتحقق

مصلحة الجمارك من ذلك.

المادة 34
في تطبیق أحكام المادة (28) من القانون یشترط ما یأتي:

أولاً- بالنسبة لاحتیاجات وزارة الدفاع:
1- أن یكون تحدید السلع والخدمات المعفاة بشھادة من وزارة الدفاع بأنھا لازمة لأغراض التسلیح معتمدة من رئیس ھیئة الشئون المالیة للقوات

المسلحة أو من یفوضھ.
2- تسري أحكام ھذه المادة على جمیع قیادات القوات وھیئات وإدارات وأجھزة القوات المسلحة والصنادیق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بھا.

3- أن یكون تمویل وشراء ھذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردھا الذاتیة أو من أي موازنة لجھة حكومیة أخرى .*
4- تكون ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة ھي جھة التعامل مع المصلحة فیما یتعلق بتنظیم أحكام ھذا الإعفاء.

5- في حالة شراء أو استیراد أو بیع أي صنف أو أداء أي خدمة غیر مقرر إعفاؤھا تخطر ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة المصلحة فوراً
لاتخاذ إجراءات تحصیل الضریبة الواجبة.

6- تشكل لجنة خاصة من المصلحة وھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة بقرار یصدر من رئیس المصلحة بالاتفاق مع رئیس ھیئة الشئون
المالیة لمتابعة الإجراءات التنفیذیة المتعلقة بھذا الإعفاء.

7- تتبع لتطبیق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتیة:
(أ) تقوم وزارة الدفاع بتحریر شھادة تقدمھا إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السید رئیس ھیئة الشئون المالیة بالقوات المسلحة أو من

یفوضھ تفید بأن الاحتیاجات المطلوب تدبیرھا للقوات المسلحة أو لصالحھا ھي لأغراض التسلیح مرفقاً بھا موافقة المصلحة على الإعفاء.
(ب) یقوم المسجل بالبیع لوزارة الدفاع غیر محمل بالضریبة مع إصدار الفاتورة الضریبیة موضحاً بھا أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً

للمادة (28) من القانون، ویثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظھ بأصل شھادة الإعفاء المشار إلیھا في الفقرة السابقة.
(جـ) تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقید بیانات الفواتیر الضریبیة الصادرة من المسجلین بدفاترھا.

8- یخطر رئیس ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة رئیس المصلحة باسم من یفوضھ بإصدار الشھادة المشار إلیھا ونموذج توقیعھ.
ثانیاً- بالنسبة لاحتیاجات الجھات الأخرى:

1- تسري أحكام المادة (28) من القانون على احتیاجات كل من الجھات التالیة اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي:
(أ) الشركات والوحدات والھیئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

(ب) وزارة الداخلیة.
(جـ) الھیئة العربیة للتصنیع.

(د) ھیئة الأمن القومي.
(ھـ) ھیئة الرقابة الإداریة.

2- یصدر الوزیر أو رئیس الھیئة المختص، أو من یفوضھ، شھادة تفید بأن ھذه الاحتیاجات لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي على أن
یخطر رئیس المصلحة باسم من یفوضھ ونموذج توقیعھ.

3- تسري بالنسبة لھذه الجھات كلٍ فیما یخصھ الأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في البنود (3) و(5) و(6) و(7) من الفقرة أولاً من ھذه
المادة.

4- تلتزم الجھات المشار إلیھا بسداد الضریبة على ما تشتریھ لغیر الأغراض المنصوص علیھا في ھذه المادة، وعلى ما یتم بیعھ لجھات غیر



معفاة من الضریبة.
وفي جمیع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات والخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیع السلع والخدمات
المباعة لتلك الجھات معفاة من الضریبة وفي حال سداد ضریبة على ما سبق یحق للبائع المسجل خصم أو تسویة أو رد تلك الضریبة حسب

الأحوال.

*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 160 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل :
في تطبیق أحكام المادة (28) من القانون یشترط ما یأتي:

أولاً- بالنسبة لاحتیاجات وزارة الدفاع:
1- أن یكون تحدید السلع والخدمات المعفاة بشھادة من وزارة الدفاع بأنھا لازمة لأغراض التسلیح معتمدة من رئیس ھیئة الشئون المالیة للقوات

المسلحة أو من یفوضھ.
2- تسري أحكام ھذه المادة على جمیع قیادات القوات وھیئات وإدارات وأجھزة القوات المسلحة والصنادیق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بھا.

3- أن یكون تمویل وشراء ھذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردھا الذاتیة أو من أي موازنة لجھة حكومیة أخرى .*
4- تكون ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة ھي جھة التعامل مع المصلحة فیما یتعلق بتنظیم أحكام ھذا الإعفاء.

5- في حالة شراء أو استیراد أو بیع أي صنف أو أداء أي خدمة غیر مقرر إعفاؤھا تخطر ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة المصلحة فوراً
لاتخاذ إجراءات تحصیل الضریبة الواجبة.

6- تشكل لجنة خاصة من المصلحة وھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة بقرار یصدر من رئیس المصلحة بالاتفاق مع رئیس ھیئة الشئون
المالیة لمتابعة الإجراءات التنفیذیة المتعلقة بھذا الإعفاء.

7- تتبع لتطبیق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتیة:
(أ) تقوم وزارة الدفاع بتحریر شھادة تقدمھا إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السید رئیس ھیئة الشئون المالیة بالقوات المسلحة أو من

یفوضھ تفید بأن الاحتیاجات المطلوب تدبیرھا للقوات المسلحة أو لصالحھا ھي لأغراض التسلیح مرفقاً بھا موافقة المصلحة على الإعفاء.
(ب) یقوم المسجل بالبیع لوزارة الدفاع غیر محمل بالضریبة مع إصدار الفاتورة الضریبیة موضحاً بھا أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً

للمادة (28) من القانون، ویثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظھ بأصل شھادة الإعفاء المشار إلیھا في الفقرة السابقة.
(جـ) تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقید بیانات الفواتیر الضریبیة الصادرة من المسجلین بدفاترھا.

8- یخطر رئیس ھیئة الشئون المالیة للقوات المسلحة رئیس المصلحة باسم من یفوضھ بإصدار الشھادة المشار إلیھا ونموذج توقیعھ.
ثانیاً- بالنسبة لاحتیاجات الجھات الأخرى:

1- تسري أحكام المادة (28) من القانون على احتیاجات كل من الجھات التالیة اللازمة لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي:
(أ) الشركات والوحدات والھیئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

(ب) وزارة الداخلیة.
(جـ) الھیئة العربیة للتصنیع.

(د) ھیئة الأمن القومي.
2- یصدر الوزیر أو رئیس الھیئة المختص، أو من یفوضھ، شھادة تفید بأن ھذه الاحتیاجات لأغراض التسلیح للدفاع والأمن القومي على أن

یخطر رئیس المصلحة باسم من یفوضھ ونموذج توقیعھ.
3- تسري بالنسبة لھذه الجھات كلٍ فیما یخصھ الأحكام والإجراءات المنصوص علیھا في البنود (3) و(5) و(6) و(7) من الفقرة أولاً من ھذه

المادة.
4- تلتزم الجھات المشار إلیھا بسداد الضریبة على ما تشتریھ لغیر الأغراض المنصوص علیھا في ھذه المادة، وعلى ما یتم بیعھ لجھات غیر

معفاة من الضریبة.
وفي جمیع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجھزة والخدمات والخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنیع السلع والخدمات
المباعة لتلك الجھات معفاة من الضریبة وفي حال سداد ضریبة على ما سبق یحق للبائع المسجل خصم أو تسویة أو رد تلك الضریبة حسب

الأحوال.
* معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 92 لسنة 2018.

المادة 34 مكرر
فى تطبیق أحكام المـادة (28 مكررًا) من القانون یكون تعلیق أداء الضریبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من

السوق المحلیة للمصانع والوحدات الإنتاجیة لاستخدامھا فى الإنتاج الصناعى ، طبقًا للقواعد والإجراءات الآتیة :
1- أن یقدم المنتج الصناعى للجمرك المختص مستند معتمد من الجھة الفنیة المختصة ، یفید بأن تلك الآلات والمعدات واردة لاستخدمھا فى

الإنتاج الصناعى المرخص بـھ للمصنع أو الوحـدة الإنتـاجیة .
2- أن یقدم المنتج الصناعى للمصلحة مستند معتمد من الجھة الفنیة المختصـة ، یفید بأن تلك الآلات والمعدات مشتراه من السوق المحلیة

لاستخدامھا فى الإنتاج الصناعى المرخص بھ للمصنع أو الوحدة الإنتاجیة .
3- إذا كان استیراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار یجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التورید للمنتج

الصناعى لاستخدامھا فى الإنتاج الصناعى المرخص بھ للمصنع أو الوحدة الإنتاجیة ، والتى تتمثل فیما یأتى :
(أ ) المستند المعتمد من الجھة الفنیة المختصة للمنتج الصناعى ، یفید بأن تلك الآلات والمعـدات یتم استخــدامھا فى الإنتـاج الصنــاعى

المرخــص بـھ للمصنـع أو الوحـدة الإنتـاجیة .
(ب ) أو أمر التورید الصادر من المنتج الصناعى للمستورد ، على أن یكون معتمدًا من الجھة الفنیة المختصة بما یفید أن الآلات والمعــدات

الواردة یتم استخدامھا فى الإنتاج الصناعى المرخص بھ للمصنع أو الوحدة الإنتاجیة .
(جـ ) شھادة تسجیل المنتج الصناعى أو البطاقة الضریبیة ، وتكون الضریبة المعلقة باسـم المنتـج الصنـاعى .



4- یكون تعلیق أداء الضریبة لمدة سنة واحدة ، تبدأ من تاریخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو من تاریخ شرائھا من السوق المحلیة
، بحسب الأحوال .

5- إذا تم تقدیم أسباب مبررة للمصلحة ، فإنھ یجوز بموافقة رئیس المصلحة مد المدة المنصوص علیھا فى البند (4) من ھذه المـادة لمدة أو لمدد
أخرى ، شریطة ألا یزید مجموع المدد الإضافیة عن سنة واحدة ، كحد أقصى .

6- إذا ثبت للمصلحة أنھ تم استخدام تلك الآلات والمعدات فى الإنتاج الصناعى خلال مدة تعلیق أداء الضریبة طبقًا للبندین (4)، و(5) من ھذه
المـادة تعفى ھذه الآلات والمعـدات مـن الضـریبة .

وفي جمیع الأحوال ، یجب لتعلیق أداء الضریبة تقدیم تعھد من المنتج الصناعي یقدمھ بنفسھ أو من یمثلھ قانوناً معتمد بصحة توقیع من البنك
للمصلحة أو لمصلحة الجمارك - حسب الأحوال - بسداد مبلغ الضریبة الذي سیتم تعلیق أدائھ حال استحقاقھ ، والضریبة الإضافیة.

ویصدر رئیس المصلحة قرارًا بالقواعد والإجراءات اللازمة لمد مدة تعلیق أداء الضریبة .

*الفقرة الثانیة معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 249 لسنة 2023.
*مضافة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023.

المادة 35
فى تطبیق حكم البند (1) من المـادة (30) من القانون ترد الضریبة بالشروط والإجـراءات الآتیـة :

أولاً - بالنسبة للسلع المصدرة :
1- أن تكون السلع أو مدخلاتھا قد تم شراؤھا من مسجل بموجب فاتورة ضریبیة .

2- ألا یكون قد سبق استعمالھا بمعرفة مصدرھا .
3- أن یتم تصدیرھا بمعرفة مصلحة الجمارك .

4- تورید قیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى یحددھا ، وفى حالة إثبات تعذر التحویل البنكى
یعتد بأى من طرق السداد أو التسویات الواردة بھذه المـادة .

5- ألا تدرج الضریبة ضمن التكلفة، إلا إذا تمت التسویة المحاسبیة والضریبیة اللازمة وتقدیم ما یفید ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من
تاریخ الشراء أو الاستیراد ، ولا یتم رد الضریبة إلا فى حدود الرصید الدائن للسلع التى یسرى بشأنھا الخصم الضریبى .

6- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة ما لم یكن سداد الضریبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
7- یتم مطابقة طلب رد الضریبة مع :

(أ ) المسـتندات المقـدمة .
(ب ) أصـــل الفاتورة الضریبیة أو الفـــاتورة الإلـــكــترونیة المتواجـــدة عــلى النظـــام الإلكـترونى بالمصلحـة .

ویجوز لمصلحة الجمارك فى الحالات التى یتم فیھا الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضریبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد
تصدیرھا للخارج سواء صدرت بحالتھا أو أدخلت فى مصنوعات محلیة مصدرة إلى الخارج ، وذلك وفقًا للإجراءات الجمركیة المتبعة فى شأن

البضائع المصدرة .
ثانیًا - بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع المصدرة :

1- تقدیم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفى العقد .
2- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة ، ما لم یكن سداد الضریبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .

3- یتم مطابقة طلب رد الضریبة مع :
(أ ) المسـتندات المقـدمة .

(ب ) أصـــل الفاتورة الضریبیة أو الفـــاتورة الإلـــكــترونیة المتواجـــدة عــلى النظـــام الإلكـترونى بالمصلحـة .
ثالثـاً - بالنسبة للخدمات المصدرة :

ترد الضریبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط الآتیة :
1- إثبات التعامل بین مقدم الخدمة فى مصر ومتلقیھا فى الخارج بتقدیم عقد أداء الخدمة أو بأى وسیلة أخرى حسب طبیعة الخدمة .

2- تقدیم صورة كربونیة أو إلكترونیة للفاتورة الضریبیة أو المستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة وعلى الأخص نوعھا وقیمتھا
وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفید منھا .

3- تقدیم صورة من المستند الذى یفید سداد قیمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحویل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف
البنك المركزى وفقًا للضوابط التى یحددھا ، وفى حالة إثبات تعذر التحویل البنكى یعتد بأى طـریقة من طـرق السداد أو التسویات الواردة بھذه

المـادة .
4- تقدیم أصل الفاتورة الضریبیة الخاصة بمدخلات أداء الخدمة .

5- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة ، ما لم یكن سداد الضریبة مثبت بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .
وفى جمیع الأحوال یجب مراعاة الآتى :

1- لا یرد من الضریبة إلا ما سبق تحصیلھ منھا بالفئة ذاتھا والقیمة التى كانت ساریة وقت السداد أو التحمیل وعلى ما تم تصدیره بالفعل ، وبما
لا یجاوز الرصید الدائن للسلع والخدمات التى یسرى بشأنھا الخصم الضریبى .

2- تقدیم ما یفید تورید قیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقًا للضوابط التى یحددھا ، أو وفقــاً لأى من طــرق
السداد أو التسویات الأخرى ، ومنھـا مـا یـأتى :

(أ ) أى من طرق الدفع الإلكترونى الأخرى من المستورد أو وكیلھ إلى المصدر وذلك بالعمـلات الأجنبیـة .
(ب ) الإیداع البنكى بقیمة الصفقة بالعملات الأجنبیة طبقًا لإجراءات البنك المركزى الخاصة بالدول التى یتعذر بھا التحویلات البنكیة وطبقًا

لمستندات التصدیر التى نص علیھـا القـانون .
(جـ ) التسویات الناتجة عن البیع بالمقایضة ، وعلى المسجل تقدیم ما یفید أن قیمة السلعة المصدرة بالمقایضة سدادًا لقیمة السلع المستوردة ، على



أن یكون معتمدًا من مصلحـة الجمـارك .
(د) التسویات بین الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لھا .

3- ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا .
4- ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة .

5- ترد الضریبة فى موعد غایتھ خمسة وأربعــون یومًا من تـاریخ تقــدیم الطلب المـؤید بالمسـتندات .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
في تطبیق حكم البند (1) من المادة (30) من القانون ترد الضریبة بالشروط والإجراءات الآتیة:

أولاً- بالنسبة للسلع المصدرة:
1- أن تكون السلع أو مدخلاتھا قد تم شراؤھا من مسجل بموجب فاتورة ضریبیة.

2- ألا یكون قد سبق استعمالھا بمعرفة مصدرھا.
3- أن یتم تصدیرھا بمعرفة مصلحة الجمارك.

4- تورید قیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي یحددھا، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي
یعتد بأي من طرق السداد أو التسویات الواردة بھذه المادة.

5- ألا تدرج الضریبة ضمن التكلفة، ولا یتم رد الضریبة إلا في حدود الرصید الدائن للسلع التي یسري بشأنھا الخصم الضریبي.
6- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.

وعلى المسجل أن یرفق مع طلبھ المستندات الدالة على التصدیر (نموذج 13 جمارك أو أي شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا) وأصل
الفاتورة الضریبیة أو شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد، وأن یحتفظ بسجل یقید فیھ بیانات السلع المصدرة ورقم شھادة الصادر وتاریخ

التصدیر.
ویجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي یتم فیھا الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضریبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد
تصدیرھا للخارج سواء صدرت بحالتھا أو أدخلت في مصنوعات محلیة مصدرة إلى الخارج وذلك وفقاً للإجراءات الجمركیة المتبعة في شأن

البضائع المصدرة.
ثانیاً- بالنسبة للخدمات المؤداة على السلع المصدرة:

1- تقدیم المستندات الدالة على إتمام عملیة التصدیر (نموذج 13 جمارك) للسلع التي تم تصدیرھا أو أي شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا.
2- تقدیم أصل الفاتورة الضریبیة الصادرة من مؤدي الخدمة لمالك السلعة (المصدر) والتي تفید أن تلك الخدمة تمت عن السلعة المصدرة ذاتھا

للخارج.
3- تقدیم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفي العقد.

4- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.
ثالثاً- بالنسبة للخدمات المصدرة: ترد الضریبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط التالیة:

1- إثبات التعامل بین مقدم الخدمة في مصر ومتلقیھا في الخارج بتقدیم عقد أداء الخدمة أو بأي وسیلة أخرى حسب طبیعة الخدمة.
2- تقدیم صورة كربونیة أو إلكترونیة للفاتورة الضریبیة أو المستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة وعلى الأخص نوعھا وقیمتھا

وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة والمستفید منھا.
3- تقدیم صورة من المستند الذي یفید سداد قیمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحویل بنكي إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف
البنك المركزي وفقاً للضوابط التي یحددھا، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي یعتد بأي طریقة من طرق السداد أو التسویات الواردة بھذه

المادة.
4- تقدیم أصل الفاتورة الضریبیة الخاصة بمدخلات أداء الخدمة.

5- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.
وفي جمیع الأحوال یجب مراعاة الآتي:

1- لا یرد من الضریبة إلا ما سبق تحصیلھ منھا بالفئة ذاتھا والقیمة التي كانت ساریة وقت السداد أو التحمیل وعلى ما تم تصدیره بالفعل، وبما
لا یجاوز الرصید الدائن للخدمات التي یسري بشأنھا الخصم الضریبي.

2- تقدیم ما یفید تورید قیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي یحددھا، أو وفقاً لأي من طرق
السداد أو التسویات الأخرى ومنھا:

التسویات الناتجة عن البیع بالمقایضة وعلى المسجل تقدیم ما یفید أن قیمة السلعة المصدرة بالمقایضة سداداً لقیمة السلع المستوردة ومعتمد من
مصلحة الجمارك.

التسویات بین الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لھا.
3- ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا.

4- ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة.
*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 198 لسنة 2019، نص المادة قبل التعدیل :

في تطبیق حكم البند (1) من المادة (30) من القانون ترد الضریبة بالشروط والإجراءات الآتیة:
أولاً- بالنسبة للسلع المصدرة:

1- أن تكون السلع أو مدخلاتھا قد تم شراؤھا من مسجل بموجب فاتورة ضریبیة.
2- ألا یكون قد سبق استعمالھا بمعرفة مصدرھا.

3- أن یتم تصدیرھا بمعرفة مصلحة الجمارك.
4- تورید قیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي یحددھا، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي



یعتد بأي من طرق السداد أو التسویات الواردة بھذه المادة.
5- ألا تدرج الضریبة ضمن التكلفة، ولا یتم رد الضریبة إلا في حدود الرصید الدائن.

6- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.
وعلى المسجل أن یرفق مع طلبھ المستندات الدالة على التصدیر (نموذج 13 جمارك أو أي شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا) وأصل
الفاتورة الضریبیة أو شھادة الإجراءات الجمركیة وإیصال السداد، وأن یحتفظ بسجل یقید فیھ بیانات السلع المصدرة ورقم شھادة الصادر وتاریخ

التصدیر.
ویجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي یتم فیھا الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضریبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد
تصدیرھا للخارج سواء صدرت بحالتھا أو أدخلت في مصنوعات محلیة مصدرة إلى الخارج وذلك وفقاً للإجراءات الجمركیة المتبعة في شأن

البضائع المصدرة.
ثانیاً- بالنسبة للخدمات المؤداه على السلع المصدرة:

1- تقدیم المستندات الدالة على إتمام عملیة التصدیر (نموذج 13 جمارك) للسلع التي تم تصدیرھا أو أي شھادة رسمیة من الجمارك تقوم مقامھا.
2- تقدیم أصل الفاتورة الضریبیة الصادرة من مؤدي الخدمة لمالك السلعة (المصدر) والتي تفید أن تلك الخدمة تمت عن السلعة المصدرة ذاتھا

للخارج.
3- تقدیم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفي العقد.

4- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.
ثالثاً- بالنسبة للخدمات المصدرة: ترد الضریبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط التالیة:

1- إثبات التعامل بین مقدم الخدمة في مصر ومتلقیھا في الخارج بتقدیم عقد أداء الخدمة أو بأي وسیلة أخرى حسب طبیعة الخدمة.
2- تقدیم صورة كربونیة أو إلكترونیة للفاتورة الضریبیة أو المستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة وعلى الأخص نوعھا وقیمتھا

وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدي الخدمة والمستفید منھا.
3- تقدیم صورة من المستند الذي یفید سداد قیمة الخدمة بمعرفة متلقي الخدمة بالخارج بواسطة تحویل بنكي إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف
البنك المركزي وفقاً للضوابط التي یحددھا، وفي حالة إثبات تعذر التحویل البنكي یعتد بأي طریقة من طرق السداد أو التسویات الواردة بھذه

المادة.
4- تقدیم أصل الفاتورة الضریبیة الخاصة بمدخلات أداء الخدمة.

5- أن تتحقق المصلحة من سابقة تورید الضریبة.
وفي جمیع الأحوال یجب مراعاة الآتي:

1- لا یرد من الضریبة إلا ما سبق تحصیلھ منھا بالفئة ذاتھا والقیمة التي كانت ساریة وقت السداد أو التحمیل وعلى ما تم تصدیره بالفعل، وبما
لا یجاوز الرصید الدائن.

2- تقدیم ما یفید تورید قیمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي یحددھا، أو وفقاً لأي من طرق
السداد أو التسویات الأخرى ومنھا:

التسویات الناتجة عن البیع بالمقایضة وعلى المسجل تقدیم ما یفید أن قیمة السلعة المصدرة بالمقایضة سداداً لقیمة السلع المستوردة ومعتمد من
مصلحة الجمارك.

التسویات بین الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لھا.
3- ألا تقل قیمة الصادرات عن قیمة مدخلاتھا.

4- ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة.

المادة 36
فى تطبیق أحكام المـادة (30 مكررًا) من القانون ترد الضریبة على مشتریات الزائرین الأجانب عند مغادرتھم للبلاد وفقًا للضوابط الآتیة :

1- الحصول على نموذج رد الضریبة (124 ض.ق.م) موضحًا بھ قیمة السلعة المشتراه والضریبة المسددة عنھا، بالإضافة إلى أصل الفاتورة
الضریبیة الموضح بھا مبلغ الضریبة المسددة .

2- ألا تقل قیمة السلع المشتراه من البــائع المسجــل عن ألف وخمسمائة جنیھ للفـاتورة الواحـدة .
3- أن یتم خروج السلع المشتراه بصحبة الزائر الأجنبى المغادر للبلاد ، أو بأى وسیلة أخرى خلال ثلاثة أشھر من تاریخ وصولھ إلى مصر .

4- یتم عرض السلع المشــتراه على موظف الجمرك المسـئــول بالمنفــذ الجمركى لمعــاینتھـــا ومطـــابقتھا عــلى أصل فـــاتــورة الشـــراء
الورقیــة أو الإلكـــترونیة ونمـــوذج رد الضریبة رقم (124 ض.ق.م).

5- أن یقوم موظف الجمرك المختص بعـد المطـابقة ، بختـم المسـتندات بختـم الجمـرك بما یفید لا مانع من الرد .
ویتم تقدیم المستندات المنصوص علیھا فى ھذه المـادة إلى الخزینة لاستلام مبلغ الضریبة الذى تمت الموافقة على رده مخصومًا منھ (%5)

مصاریف إداریة .
وفى حال تعذر استلام مبلغ الضریبة لأى سبب من الأسباب یمكن للزائر الأجنبى المغادر تسلیم مستندات رد الضریبة للموظف المختص بالمنفذ
الجمركى ، والذى یتولى إرسالھا إلى إدارة رد الضریبة بالمصلحة لإعمال شئونھا وإرسال شیك بمبلغ الضریبة بالجنیھ المصرى على عنوان

الزائر الأجنبى المغادر الموضح بنموذج الرد بعد خصم المصاریف الإداریة المقررة ، وذلك خلال ثلاثة أشھر من تاریخ المغادرة .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
یحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقیمین لمدة لا تزید على ثلاثة أشھر استرداد الضریبة السابق سدادھا للبائع المسجل عن مشتریاتھ لسلع

خاضعة للضریبة بشرط أن لا یقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنیھ مصرى، وعلى أن یتم خروج مشتریاتھ بصحبتھ.



ویتم استرداد الضریبة عن طریق البنك بالمنفذ الجمركى، أو بموجب شیك عن طریق إدارة رد الضریبة بالمصلحة یرسل على عنوانھ.
وفى جمیع الأحوال تخصم مصاریف إداریة بواقع (5 %) من إجمالى قیمة المبلغ المسترد.

وعلى رئیس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضریبة على تلك السلع.

المادة 37
فى تطبیق أحكام البنود أرقام (2)، و(3)، و(4)، و(5) من المـادة (30) من القانون ترد الضریبة فى الحالات التالیة طبقًا للشروط والإجراءات

المبینة قرین كل منھا :
1- الضریبة التى حصلت بطریق الخطأ :

یتقدم صاحب الشأن بطلب كتابى أو إلكترونى موضحًا بھ قیمة الضریبة المحصلة بالخطأ وسببھ مع ذكر بیان الفترة الضریبیة التى وقع فیھا
الخطأ ، ویرفق بالطلب المستندات المؤیـدة لذلـك .

2- الرصید الــدائن الــذى مـر علیــھ أكـثر مـن ســت فــترات ضــریبیة متتـــالیة ، وذلك فى الأحـوال الآتیـة :
(أ ) اختلاف فئة الضریبة بین المدخلات والمخرجات .

(ب ) تراكم الضریبة على المخزون فى حساب المسجل .
(جـ ) البیع للجھات المعفاه المسموح قانونًا بخصم الضریبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضریبة المباعة لھا .

ویتقدم المسجل بطلب كتابى أو إلكترونى موضحًا بھ قیمة الرصید الدائن ، ویرفق بالطلب المستندات المؤیدة لذلك ، وعلى المصلحة التحقق من
صحة ھذا الرصید قبل الرد .

ولا یجوز رد الضریبة عن الرصید الدائن الذى مر علیھ أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة إذا كان ھذا الرصید قد نشأ عن أى حالة من
حالات رد الضریبة الأخرى المنصوص علیھا فى المـادة (30) من القانون .

3- الضریبة السابق سدادھا على الأتوبیسات وسیارات الركوب إذا كان استخدامھا ھو النشاط المرخص بھ للمنشأة .
(أ ) تقدیم طلب كتابى أو إلكترونى لاسترداد الضریبة مرفقًا بھ المستندات الدالة على سبق سدادھا .

(ب ) أن یكون استخدام الأتوبیسات وسیارات الركوب ھو النشاط المرخص بھ للمنشأة .
(جـ ) أن یكون قد تم الإفراج النھائى عن المستورد منھا ، وسداد كامل الضریبة بالنسبة للمحلى والمستورد .

(د) ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة ، إلا إذا أجریت التسویة المحاسبیة والضریبیة اللازمة ، وتقدیم ما یفید
ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاریخ الشراء أو الاستیراد .

وفى حالة التصــرف فى الأتوبیسات وسیارات الركوب الســابق رد الضریبة علیھا ، أو استخدامھا فى غیر النشاط المرخص بھ للمنشأة قبل
مضى خمس سنوات من تاریخ الشراء أو الاستیراد ، تلتزم المنشأة قبل التصرف بإخطار المـأموریة المختصة وسداد الضریبة السابق ردھا وفقًا

لقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ التصرف .
4- الضریبة التى یتحملھا شخص غیر مقیم مسجل بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط لأغراض تأدیة نشاطھ داخل البلاد :

یتقدم المسجل غیر المقیم بطلب إلكترونى على النموذج المعد لذلك موضحًا بھ قیمة الضریبة المطــلوب ردھــا ، ویرفــق بالطـلب المستندات
المؤیــدة لھ فى صیغـــة رقمیــة ، وعلى المصلحة التحقق من ذلك .

ولا یرد من الضریبة إلا ما سبق تحصیلھ منھا بالفئة والعملة ذاتھا والقیمة التى كانت ساریة وقت السداد .
ویتعین استخدام السلع والخدمات الخاضعة للضریبة لأغراض نشاط الشخص المسجل غیر المقیم داخل مصر .

وفى جمیع أحـــوال رد الضــریبة المنصوص علیھا فى ھذه المـادة لا یتـم رد الضـــریبة إلا فى حدود الرصید الدائن .
وتــرد الضــریبة فى موعد غــایتھ خمسة وأربعــون یــومًا من تاریخ تقدیم الطلـب المؤیـد بالمستنـدات .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
في تطبیق أحكام البنود أرقام (2) و(3)

و(4) من المادة (30) من القانون ترد الضریبة في الحالات التالیة وبالشروط والإجراءات المبینة قرین كل منھا:
1- الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ:

یتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضحاً بھ قیمة الضریبة المحصلة بالخطأ وسببھ مع ذكر بیان الفترة الضریبیة التي وقع فیھا الخطأ ویرفق
بالطلب المستندات المؤیدة لذلك.

2- الرصید الدائن الذي مر علیھ أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة:
یتقدم المسجل بطلب كتابي موضحاً بھ قیمة الرصید الدائن، ویرفق بالطلب المستندات المؤیدة لذلك، وعلى المصلحة التحقق من صحة ھذا

الرصید قبل الرد.
3- الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة خاضعة للضریبة.

(أ) یتقدم المسجل بطلب كتابي لاستردادھا، مرفقاً بھ المستندات الدالة على سبق سداد الضریبة، وذلك عند تقدیم أول إقرار ضریبي.
(ب) أن تستخدم الآلات والمعدات في إنتاج السلعة أو تأدیة الخدمة الخاضعة للضریبة.

(جـ) أن یكون قد تم الإفراج النھائي عن المستورد منھا وسداد كامل الضریبة بالنسبة للمحلي والمستورد.
(د) ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة.

وفي حالة التصرف في الآلات أو المعدات السابق رد الضریبة علیھا أو استخدامھا في إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة معفاة من الضریبة قبل مضي
خمس سنوات تالیة للرد، یلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المأموریة المختصة وسداد الضریبة السابق ردھا وفقاً لقیمتھا وفئة الضریبة

الساریة في تاریخ التصرف.
وترد الضریبة في موعد غایتھ خمسة وأربعون یوماً من تاریخ تقدیم الطلب المؤید بالمستندات.

*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 198 لسنة 2019، نص المادة قبل التعدیل:
في تطبیق أحكام البنود أرقام (2) و(3) و(4) من المادة (30) من القانون ترد الضریبة في الحالات التالیة وبالشروط والإجراءات المبینة قرین



كل منھا:
1- الضریبة التي حصلت بطریق الخطأ:

یتقدم صاحب الشأن بطلب كتابي موضحاً بھ قیمة الضریبة المحصلة بالخطأ وسببھ مع ذكر بیان الفترة الضریبیة التي وقع فیھا الخطأ ویرفق
بالطلب المستندات المؤیدة لذلك.

2- الرصید الدائن الذي مر علیھ أكثر من ست فترات ضریبیة متتالیة:
یتقدم المسجل بطلب كتابي موضحاً بھ قیمة الرصید الدائن، ویرفق بالطلب المستندات المؤیدة لذلك، وعلى المصلحة التحقق من صحة ھذا

الرصید قبل الرد.
3- الضریبة السابق سدادھا على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة خاضعة للضریبة.

(أ) یتقدم المسجل بطلب كتابي لاستردادھا، مرفقاً بھ المستندات الدالة على سبق سداد الضریبة، وذلك عند تقدیم أول إقرار ضریبي.
(ب) أن تستخدم الآلات والمعدات في إنتاج السلعة أو تأدیة الخدمة الخاضعة للضریبة.

(جـ) أن یكون قد تم الإفراج النھائي عن المستورد منھا وسداد كامل الضریبة بالنسبة للمحلي والمستورد.
(د) ألا یكون قد تم إدراج الضریبة المطلوب ردھا ضمن عناصر التكلفة.

وفي حالة التصرف في الآلات أو المعدات السابق رد الضریبة علیھا أو استخدامھا في إنتاج سلعة أو تأدیة خدمة معفاة من الضریبة قبل مضي
خمس سنوات تالیة للرد، یلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المأموریة المختصة وسداد الضریبة السابق ردھا وفقاً لقیمتھا وفئة الضریبة

الساریة في تاریخ التصرف.
وفي جمیع الأحوال لا یتم رد الضریبة إلا في حدود الرصید الدائن.

وترد الضریبة في موعد غایتھ خمسة وأربعون یوماً من تاریخ تقدیم الطلب المؤید بالمستندات.

المادة 38
مع عدم الإخلال بأحكام المـادتین (34)، و(53) من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، یجب أن
یكون من بین المستندات الدالة على أحقیة المكلف فى رد الضریبة فى جمیع حالات الرد المنصوص علیھا فى المـادة (30) من القانون ، شھادة
موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین ، تفید أحقیة المكلــف فى رد الضـریبة ، ولا یتم قبــول طـلب الـرد غـیر المقــترن

بتقــدیم ھــذه الشھـــادة ، وذلك ما لم یكن سداد الضریبة مثبتًا بالنظام الإلكترونى بالمصلحة .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
مع عدم الإخلال بحكم المـادتین (34) و(53) من قانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، فإنھ فى جمیع
حالات رد الضریبة المنصوص علیھا فى المـادة (30) من القانون یجب أن یكون من بین المسـتندات الدالة على أحقیة المكلف فى رد الضــریبة
، شــھـادة موقعــة من محاسب مقــید بجدول المحــاسبین والمراجعــین ، تفــید أحقیــة المكـلـف فى رد الضــریبة ، ولا یتم قبــول طـلـب الـرد

غیر المقــترن بتقــدیم ھـذه الشھـادة .
وفى جمیع الأحوال ، واعتبــارًا من الأول من یولیـو عــام 2022، لا یعتد فى خصـم أو رد الضریبة بالفواتیر الورقیة ، ویستثنى من ذلك :

الفواتیر الورقیة السابق صدورھا من الشركات أو المنشآت ، والمحررة قبل إلزامھا بتطبیق منظومة الفواتیر الإلكترونیة .
الفواتیر الورقیة الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم یصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامھا بإصدار فواتیر إلكترونیة .

مع مراعاة المواصفات والمعاییر الفنیة للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد المشار إلیھ .
*معدلة بقرار وزارة المالیة رقم 181 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:

في جمیع حالات رد الضریبة المنصوص علیھا في المادة (30) من القانون یجب ان یكون من بین المستندات الدالة علي أحقیة المكلف في رد
الضریبة ، شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین ، تفید أحقیة المكلف في رد الضریبة ، ولا یتم قبول طلب الرد غیر

المقترن بتقدیم ھذه الشھادة .
فى جمیع الأحوال ، واعتبارًا من الأول من ینایر عام 2022 ، لا یعتد فى خصم أو رد الضریبة بالفواتیر الورقیة ، ویستثنى من ذلك :

الفواتیر الورقیة السابق صدورھا من الشركات أو المنشآت ، والمحررة قبل إلزامھا بتطبیق منظومة الفواتیر الإلكترونیة .
الفواتیر الورقیة الصادرة من الشركات أو المنشآت التى لم یصدر قرار بعد من المصلحة بإلزامھا بإصدار فواتیر إلكترونیة .

مع مراعاة المواصفات والمعاییر الفنیة للنظام الإلكترونى الواردة باللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد رقم 206 لسنة 2020
*معدلة بقرار وزارة المالیة رقم 125 لسنة 2021، نص المادة قبل التعدیل:

في جمیع حالات رد الضریبة المنصوص علیھا في المادة (30) من القانون یجب ان یكون من بین المستندات الدالة علي أحقیة المكلف في رد
الضریبة ، شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین ، تفید أحقیة المكلف في رد الضریبة ، ولا یتم قبول طلب الرد غیر

المقترن بتقدیم ھذه الشھادة .

المادة 38 مكرر
فى جمیع حالات خصم الضریبة أو ردھا المنصوص علیھا فى المادتین (22) ، (30) من القانون ، لا یعتد بغیر الفواتیر الإلكترونیة فى خصم
الضریبة أو ردھا اعتبارًا من الأول من یولیو عام 2023 وذلك بالنسبة للمسجلین بمنظومة الفاتورة الضریبیة الإلكترونیة ، ویستثنى من ذلك

الفواتیر الورقیة السابق صدورھا من المكلفین والمحررة قبل تاریخ إلزامھم بإصدار فواتیر ضریبیة إلكترونیة.

*مضافة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 188 لسنة 2023.
*ألغیت بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:

في تطبیق أحكام المادة (31) من قانون الضریبة العامة على المبیعات، والمادة (30) من قانون الضریبة على القیمة المضافة، المشار إلیھما،
یحق للمنشأة التي ترغب في تعجیل رد الضریبة لحین استكمال المستندات أو انتھاء المصلحة من فحصھا أن تتقدم إلى المصلحة (المأموریة

المختصة) بخطاب ضمان بنكي بقیمة مبلغ الضریبة محل طلب الرد، وفقا للضوابط والشروط، وفي الحالات الآتیة:



1- أن یكون طلب رد الضریبة المقدم من المنشأة مصحوبا بما یلي:
(أ) خطاب ضمان یتوافر فیھ الشروط القانونیة والمالیة بقیمة (65%) من مبلغ الضریبة المطلوب ردھا، وأن یكون خطاب الضمان قابلا للتسییل

والتجدید، وغیر قابل للإلغاء وذلك فیما یتعلق برد الضریبة، وبما یضمن للمصلحة استئداء مبلغ الضریبة محل الرد.
(ب) المستندات المؤیدة لسداد الضریبة (فواتیر الشراء المحلي ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد وقسائم السداد)، وكذلك نماذج (13) جمارك،
على أن تستكمل باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاھا ثلاثة أشھر من تاریخ تقدیم الطلب، وأن تقوم مصلحة الضرائب بالانتھاء من بحث

الملف والانتھاء من إجراءات رد الضریبة في موعد أقصاه ستة أشھر من تاریخ استكمال جمیع المستندات المطلوبة.
(ج) شھادة موقعة من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تفید أحقیة المنشأة في رد الضریبة.

2- یشترط للمنشأة التي یحق لھا الرد من خلال خطاب ضمان بنكي أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات مالیة منتظمة.
3- ألا یسبق للمنشأة طالبة الرد، من خلال خطاب الضمان، صدور حكم نھائي بإدانتھا في قضیة تھرب ضریبي.

4- أن یقتصر الرد على الحالتین الأولى والثانیة فقط الواردتین بالمادة (31) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 1991، وكذا الحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة (30) من القانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك كلھ دون الإخلال بحق المصلحة
في الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردھا دون وجھ حق، واتخاذ الإجراءات القانونیة وفقا لأحكام المادة (68) من القانون رقم 67

لسنة 2016
5- أن یتم رد (65%) من المبلغ المطلوب رده فور تقدیم طلب الرد مصحوبا بالمستندات المشار إلیھا بالبند رقم (1) من المادة رقم (38

مكرر), وخطاب الضمان بتلك القیمة.
6- على المصلحة الانتھاء من الاستیفاءات المطلوبة والفحص وإعداد التقریر النھائي لرد باقي مبلغ الضریبة خلال مدة أقصاھا تسعة أشھر على
الأكثر من تاریخ تقدیم طلب الرد، ما لم یكن ھناك تقاعس من جانب المنشأة في توفیر المستندات المطلوبة للرد، أو عدم تمكین المصلحة من

الفحص، والذي یترتب علیھ تجدید خطاب الضمان فترة أخرى أو تسییلھ من جانب المصلحة.
7- على المصلحة فور الانتھاء من التقریر النھائي لرد الضریبة، رد خطاب الضمان للمنشأة خلال مدة أقصاھا (15 یوما) من اعتماد التقریر

النھائي المشار إلیھ إذا ثبت للمصلحة أحقیة الممول في رد الضریبة.
8- یتم تسویة ما قد یكون للمصلحة من مبالغ نتیجة إخفاق المكلف تقدیم المستندات الدالة على الرد أو ثبوت عدم أحقیتھ في رد المبالغ المطلوب

ردھا أو جزء منھا من مبلغ خطاب الضمان.
*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 197 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل:

في تطبیق أحكام المادة 31 من قانون الضریبة العامة على المبیعات والمادة 30 من قانون الضریبة على القیمة المضافة المشار إلیھما یحق
للمنشأة التى ترغب في تعجیل رد الضریبة لحین استكمال المستندات أو انتھاء المصلحة من فحصھا ان تتقدم الى المصلحة ( المأموریة المختصة

) بخطاب ضمان بنكي بقیمة مبلغ الضریبة محل طلب الرد وفقا للضوابط والشروط وفى الحالات الاتیة :
1- ان یكون طلب رد الضریبة المقدم من المنشأة مصحوبا بما یلي :

( ا ) خطاب ضمان یتوافر فیھ الشروط القانونیة والمالیة بقیمة 65 % من مبلغ الضریبة المطلوب ردھا وان یكون خطاب الضمان قابلا للتسییل
والتجدید وغیر قابل للإلغاء وذلك فیما یتعلق برد الضریبة وبما یضمن للمصلحة استئداء مبلغ الضریبة محل الرد .

( ب ) المستندات المؤیدة لسداد الضریبة ( فواتیر الشراء المحلى ونماذج الافراج الجمركى للمستورد وقسائم السداد ) وكذلك نماذج ( 13 )
جمارك على ان تستكمل باقي المستندات المطلوبة خلال مده اقصاھا ثلاثة اشھر من تاریخ تقدیم الطلب وان تقوم مصلحة الضرائب بالانتھاء من

بحث الملف والانتھاء من اجراءات رد الضریبة فى موعد اقصاه ستة اشھر من تاریخ استكمال جمیع المستندات المطلوبة .
( جـ ) شھادة موقعھ من محاسب مقید بجدول المحاسبین والمراجعین تفید احقیة المنشأة فى رد الضریبة .

2- یشترط للمنشأة التى یحق لھا الرد من خلال خطاب ضمان بنكي ان تمسك دفاتر وسجلات وحسابات مالیة منتظمة .
3- آلا یسبق للمنشأة طالبة الرد من خطاب الضمان صدور حكم نھائي بإدانتھا فى قضیة تھرب ضریبي .

4- ان یقتصر الرد على الحالتین الأولى والثانیة فقط الواردتین بالمادة (31) من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11
لسنة 1991 وكذا الحالات الثلاث الأولى فقط الواردة بالمادة 30 من القانون 67 لسنة 2016 وذلك كلھ دون الاخلال بحق المصلحة فى
الرجوع على المنشأة بشأن المبالغ التى تم ردھا دون وجھ حق واتخاذ الاجراءات القانونیة وفقا لأحكام المادة 68 من القانون 67 لسنة 2016 .

5- ان یتم رد 65 % من المبلغ رده خلال خمسة عشر یوما من تاریخ تقدیم طل الرد مصحوبا بالمستندات المشار الیھا بالبند رقم 1 الموضح
بعالیھ وخطاب الضمان بتلك القیمة .

6- على المصلحة الانتھاء من الاستیفاءات المطلوبة والفحص وإعداد التقریر النھائي لرد باقي مبلغ الضریبة خلال مدة اقصاھا تسعة اشھر على
الاكثر من تاریخ تقدیم طلب الرد ما لم یكن ھناك تقاعس من جانب المنشأة فى توفیر المستندات المطلوبة للرد أو عدم تمكین المصلحة من

الفحص والذي یترتب علیھ تجدید خطاب الضمان فترة اخري أو تسییلھ من جانب المصلحة .
7- على المصلحة فورا الانتھاء من التقریر النھائي لرد الضریبة رد خطاب للمنشأة خلال مده اقصاھا 15 یوما من اعتماد التقریر النھائي

المشار الیھ اذا ثبت للمصلحة احقیة الممول فى رد الضریبة .
8- یتم تسویة ما قد یكون للمصلحة من مبالغ نتیجة اخفاق المكلف تقدیم المستندات الدالة على الرد أو ثبوت عدم احقیتھ فى رد المبالغ المطلوب

ردھا أو جزء منھا من مبلغ خطاب الضمان .
* مضافة بقرار وزیر المالیة رقم 780 لسنة 2019.

المادة 39
تلتزم الجھات الإداریة المنصوص علیھا فى المـادة (31) من القانون بتورید الضریبة وضریبة الجدول المستحقة على مشتریاتھا من السلع
والخدمات طبقًا لأحكام المـادة المذكورة فى المواعید المقررة على استمارة الصرف ، وتعلیة المبالغ بحساب الدائنة واستخراج أذون تسویة
إلكترونیة شھریة مجمعة بدلالة رقم التسجیل الضریبى بتلك القیمة لحساب مأموریة الضرائب التى یتبعھا المسجل على الكود المؤسسى للوحدة
الحسابیة الرئیسیة بالإدارة المركزیة للشئون المـالیة بالمصلحة مع طباعتھ وتوقیعھ وختمھ بخاتم شعار الجمھوریة وإرسالھ للمنطقة الضریبیة ،



وإعطاء المسجل بیانًا موجھــاً للمـــأموریة التـــابع لھــا متضمنًا (اسم المسجل ، رقم التسجیل ، رقم الفاتورة ، تاریخھا ، الكمیة ، القیمة ،
الضریبة أو ضریبة الجدول الموردة).

وعلى الإدارة المركزیة للشئون المـالیة بالمصلحة إضافة المبالغ التى تم توریدھا للوحدة الحسابیة الرئیسیة طرفھا إلى حصیلة المـأموریة
(الضریبة/ضریبة الجدول المسددة) ، وإرسالھا لكل مأموریة تم السداد لأحد مسجلیھا على حـدة بناءً على تقــاریر مستخرجة من قواعد بیانات

المصلحة بالحاسب الآلى مصنفة طبقًا لكل مأموریة .
ویقوم المسجل بتسویة أو تورید باقى الضریبة المستحقة وفقًا للضوابط والقواعد المنصوص علیھا بالقانون .

وتلتزم المـأموریات التنفیذیة المختصة بتسویة تلك المبالغ بحسابات المسجلین لدیھا وفقًا للكشوف الواردة إلیھا ، ویكون تاریخ تسویة إذن التسویة
الإلكترونى ھو تاریخ سداد ما یعادل نسبة (20%) من قیمة الضریبة أو كامل ضریبة الجدول .

ویتحمل كل ملتزم (الجھة/ المسجل) بالضریبة الإضافیة المقررة قانونًا على التأخیر أو عدم سداد الضریبة أو ضریبة الجدول المستحقة - بحسب
الأحوال - فى المواعید المقررة قانونًا ، كل فیما یخصھ .

وعلى المسجل أداء الضریبة دوریًا إلى المـأموریة المختصة رفق إقراره الشھرى فى الموعد المنصوص علیھ بالمـادة (31) من قانون
الإجراءات الضریبیة الموحد ، ویجوز لرئیس المصلحة تحدید جھة السداد ووسیلتھ .

وتؤدى الضریبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنھا من الجمرك المختص وقت سداد الضریبة الجمركیة ووفقًا
للإجراءات الجمركیة المقررة فى ھذا الشأن على أن تسدد كل من الضریبة وضریبة الجدول بإیصالین مستقلین ، ما لم یثبت أن المسجل غیر

المقیم قام بتحصیل الضریبة عن السلعة المستوردة التى یتم الإفراج عنھا من الجمارك .
ولا یجوز الإفراج النھائى عن السلع المستوردة قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل، ما لم یثبت أن المسجل غیر المقیم قام بتحصیل الضریبة
عن السلعة المستوردة التى یتم الإفراج عنھا من الجمارك ، وفى حالة عدم أداء الضریبة فى الموعد المحدد تستحق الضریبة الإضافیة ویتم

تحصیلھا مع الضریبة وبذات إجراءاتھا .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
ویجوز لرئیس المصلحة تحدید جھة السداد ووسیلتھ.

وتؤدى الضریبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنھا من الجمرك المختص وقت سداد الضریبة الجمركیة ووفقا
للإجراءات الجمركیة المقررة فى ھذا الشأن، على أن تسدد كل من الضریبة وضریبة الجدول بإیصالین مستقلین.

ولا یجوز الإفراج النھائى عن ھذه السلع قبل سداد الضریبة المستحقة بالكامل.
*الفقرة الأولى ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر
بالقانون رقم 206 لسنة 2020، نص الفقرة :- (فى تطبیق أحكام المادة (31) من القانون، على المسجل أداء الضریبة دوریاً إلى المأموریة

المختصة رفق اقراره الشھرى فى الموعد المنصوص علیھ بالمادة (14) من القانون.)

المادة 40
مُلغاة

*ألغیت بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل الإلغاء:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك ولائحتھ التنفیذیة المشار إلیھما، یجوز لرئیس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة
لإنتاج سلعة أو أداء خدمة وذلك وفقا لشروط السداد والحدود والقواعد والضمانات التى یصدر بھا قرار منھ، ولایجوز الإفراج النھائى عن ھذه

السلع قبل أداء الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما بالكامل.
كما یجوز لرئیس المصلحة أو من یفوضھ تحدید الضمانات المناسبة بقیمة الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على السلع المفرج

عنھا برسم التصدیر أووفق أى من الأنظمة الجمركیة الخاصة.
ویكون سداد الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على الآلات والمعدات التى تستخدم فى تأدیة خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من

الضریبة أوضریبة الجدول أو كلتیھما، على النحو الآتى:
1 - یسدد 5 % من قیمة الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على الآلات والمعدات، تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة

بالجمرك المختص.
2 - یسدد باقى مبلغ الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على أربعة أقساط سنویة متساویة، یؤدى القسط الأول منھا بعد إنقضاء

سنتین من تاریخ الإفراج المؤقت.
وفى حالة التأخر عن سداد أى من ھذه الأقساط تستحق كامل الأقساط المتبقیة بالإضافة إلى الضریبة الإضافیة، ویتم حسابھا من تاریخ الإفراج

المؤقت عن ھذه السلعة وحتى تاریخ السداد.
ویكون سداد الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما على الأتوبیسات وسیارات الركوب المستوردة لأغراض خدمة النقل السیاحى

الخاضعة للضریبة وفقا لقواعد تقسیط الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما وضوابط السداد الآتیة :
1 - یسدد عند الإفراج الجمركى نسبة 25% من قیمة الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما.

2 - تسدد باقى الضریبة أوضریبة الجدول أو كلتیھما على قسطین سنویین متساویین بعد إنقضاء سنة من تاریخ الإفراج.
وفى جمیع الأحوال لا یجوز إعمال قواعد رد الضریبة أوضریبة الجدول أو كلتیھما السابق سدادھا على الآلات والمعدات وكذا الأتوبیسات

وسیارات الركوب المفرج عنھا مؤقتا إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضریبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات.
ویشترط للتمتع بأى من نظامى السداد المشار إلیھما تقدیم أى من الضمانات الآتیة:

1 - خطاب ضمان مصرفى أو أمانة نقدیة بقیمة الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما .
2 - إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعھا لسداد الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما.

3 - أیھ ضمانات أخرى تقبلھا مصلحة الجمارك تكون كافیة لسداد مستحقات الخزانة العامة.



ولا یجوز التصرف فى الآلات او المعدات أوالأتوبیسات أوسیارات الركوب التى تؤدى الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما علیھا
طبقاً لھذه المادة إلا بعد إخطار المأموریة المختصة، وسداد باقى الضریبة أوضریبة الجدول المستحقتین أو كلتیھما.

وفى حالة مخالفة ذلك یتعین سداد كامل الضریبة أوضریبة الجدول أو كلتیھما والضریبة الإضافیة المستحقة والتى یتم حسابھا من تاریخ الإفراج
المؤقت عن ھذه السلع حتى تاریخ السداد، مع عدم الإخلال بأى من الإجراءات القانونیة الواجبة.

المادة 41
فى تطبیق أحكام المواد أرقام (31) و(56) و(59) من القانون، تكون الضریبة واجبة الأداء فى الأحوال الآتیة :

1- من واقع الإقرار الضریبى.
2- من واقع الإتفاق باللجنة الداخلیة.

3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا علیھ.
4- فى حالة عدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضریبة.

5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا علیھ.
وفى جمیع الاحوال تستحق الضریبة الاضافیة من تاریخ إنتھاء المدة المحدده لتقدیم الاقرار حتى تاریخ السداد، مع عدم الإخلال بأحكام المادة

17 من ھذه اللائحة.

المادة 42
فى تطبیق أحكام المـادة (32) من القانون یلتزم المستفید من الخدمة الخاضعة للضریبة المستوردة من شخص غیر مقیم وغیر مسجل بالمصلحة
بموجب نظام تسجیل الموردین المبسط بحساب الضریبة المستحقة على ھذه الخدمة ، وسدادھا للمصلحة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ تقدیمھا لھ .

*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
فى تطبیق أحكام المادة (32) من القانون، یلتزم المستفید من الخدمة المستوردة من غیر المقیم وغیر المسجل ولیس لھ ممثل ضریبى فى مصر
او وكیل عنھ فى مصر بحساب الضریبة وتوریدھا للمأموریة المختصة، أو التى یقع بھا محل إقامتھ المعتاد، بحسب الأحوال، على النموذج رقم

(111 ض.ق.م) خلال ثلاثین یوما من تاریخ أداء الخدمة.
ویطبق حكم الفقرة الثانیة من المادة (32) من القانون على الخدمة التى تقدمھا الشركة الأم، أو المركز الرئیسى فى الخارج، إلى المنشآت التابعة

لھا أو إلى فروعھا، وتكون للفروع والمنشآت العاملة فى مصر حصة فى تكالیفھا مقابل استفادتھا منھا.

المادة 43
فى تطبیق أحكام المادة (33) من القانون، تعتبر خدمات ذات طبیعة مستمرة الخدمات التى تؤدى بصفة منتظمة وغیر متقطعة لتحقیق احتیاجات

المستفیدین منھا،وتحصل قیمتھا نقدا أوبفاتورة أو بما یقوم مقامھا.
وتعد من الخدمات ذات الطبیعة المستمرة :

1 - خدمات الإتصالات والفاكس.
2 - خدمات مقاولات التشیید والبناء.

3 - خدمات النظافة والحراسة.
4 - خدمات نقل البضائع والمواد.

المادة 44
فى تطبیق حكم المادة (35) من القانون، تقع المقاصة بقوة القانون، بشرط أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنھا نھائیة وخالیة من أى

نزاع.
وتتم المقاصة وفقاً للترتیب التالى :

1 - المقاصة بین المبالغ التى أداھا المسجل بالزیادة على ما ھو مقرر بالقانون، وبین المبالغ المستحقة علیھ وواجبة الأداء وفقا للقانون .
2 - المقاصة بین المبالغ التى أداھا المسجل بالزیادة على ما ھو مقرر بالقانون وبین المبالغ المستحقة على المسجل وواجبة الأداء وفقاً لأى قانون

ضریبى آخر تطبقھ المصلحة.
3 - المقاصة بین المبالغ التى أداھا المسجل بالزیادة على ما ھو مقرر بالقانون، وبین المبالغ الأخرى المستحقة علیھ وواجبة الأداء وفقا لأى

قانون تطبقھ المصالح الإیرادیة التابعة لوزارة المالیة.
وعلى المأموریة المختصة إخطار المسجل بنتیجة المقاصة.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 45
فى تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (36) من القانون، یكون سعر ضریبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التى یتم تصدیرھا، طبقا

للأوضاع والشروط الآتیة :
أولا : بالنسبة للسلع المصدرة : یجب أن یتبع المصدر عند قیامھ بتصدیر سلعھ الإجراءات الجمركیة المقررة، وأن یحتفظ لمدة خمس سنوات
بالمستندات المتعلقة بالعملیة، والمستندات الدالة على تمام التصدیر، بما فى ذلك شھادة الصادر من الجمرك المختص أو أیة شھادة رسمیة من

الجمارك تقوم مقامھا.
ثانیا : بالنسبة للخدمات المصدرة :

یتعین إثبات التعامل بین مقدم الخدمة فى مصر ومتلقیھا فى الخارج عن طریق تقدیم عقد أداء الخدمة أو بأیة وسیلة أخرى حسب طبیعة الخدمة



مع إرفاق المستندات الآتیة :
1 - صورة كربونیة أو إلكترونیھ للفاتورة الضریبیة أوالمستخلص متضمنة بیانات تفصیلیة عن الخدمة وعلى الأخص نوعھا وقیمتھا وكذلك إسم

ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفید منھا.
2 - صورة من المستند الذى یفید سداد قیمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحویل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك
المركزى وفقا للضوابط التى یحددھا، وفى حالة إثبات تعذر التحویل البنكى یعتد بأى من طرق السداد أو التسویات الواردة بالمادة (35) من ھذه

اللائحة.

المادة 46
فى تطبیق حكم الفقرة الثانیة من الماده (37) من القانون، تتم تسویة ضریبة الجدول على مردودات المبیعات من السلع الواردة بالجدول المرافق

للقانون بالشروط والأوضاع الآتیة :
1 - لا تتم تسویة إلا ما سبق سداده من ضریبة الجدول على السلع المرتدة.

2 - أن تكون السلع المرتدة قد تم إستلامھا فعلا بالحالة التى بیعت علیھا، وألا تكون تالفة أو منتھیة الصلاحیة.
3 - یصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخا ویحمل رقما مسلسلا مثبتا فیھ بیانات كلا من البائع والمشترى.

وتتم تسویة الضریبة السابق سدادھا على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغیار المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضریبة الجدول فقط
من قیمة ضریبة الجدول فى حدود المستحق منھا حتى یتم استنفادھا.

المادة 47
تتم تسویة ضریبة الجدول فى الحالات الآتیة :

(1) ضریبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل (1/أ/بند 2 غیره) الواردة بأولا من الجدول المرافق للقانون فى حالة دخولھ فى
منتج محلى من ضریبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلى الذى یدخل الصنف فى تكوینھ.

(2) ضریبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خلاصات وأرواح التبغ الوارده بالمسلسل (تابع1/ب/بند 6غیرھا ) الواردة بأولا من الجدول
المرافق للقانون فى حالة دخولھ فى منتج محلى من ضریبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلى الذى یدخل الصنف فى تكوینھ.

(3) تتم تسویة ضریبة الجدول المحصلة على زیوت نباتیة للطعام ثابتة، سائلة، أو جامدة أو منقاة أومكررة الواردة بالمسلسل (3) بأولا من
الجدول المرافق للقانون فى حالة ھدرجتھ ضمن المنتجات الواردة بالمسلسل (4) من الجدول.

(4) تتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن الأعمال ذاتھا.

المادة 48
فى تطبیق أحكام المادتین رقمى (36) و(38) من القانون تستحق ضریبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص علیھا فى الجدول المرافق

لمرة واحدة، وذلك بتحقق إحدى الوقائع الآتیة :
1 - بالنسبة للسلع والخدمات المحلیة فتستحق عند بیعھا أو أدائھا بمعرفة منتجھا فى السوق المحلى.

2 - بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عند تحقق الواقعة المنشئة للضریبة الجمركیة.
3 - بالنسبة للخدمات المستوردة فتستحق بتحقق واقعة تلقى الخدمة بمصر.
ولا تستحق ضریبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغییر فى حالة السلعة.

وذلك كلھ دون الإخلال باستحقاق ضریبة القیمة المضافة المنصوص علیھا فى المادة (2) من القانون فى كافة مراحل التداول، وذلك مالم ینص
بالجدول على خلاف ذلك.

المادة 49
یسرى حكم المادة (48) من ھذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص علیھا فى الجدول المرافق للقانون عند التصرف فیھا فى صورة سلع

وخدمات مجانیة أو عروض ترویجیة، وتتحدد القیمة فى ھذه الحالة وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.
وفى تطبیق حكم الفقرة الثانیة من المادة (38) من القانون، یقصد بالعروض الترویجیة، العروض التى تقدم بناء على السیاسات البیعیة التى
تستخدمھا الشركات والمنشآت لتحفیز العملاء على تفضیل السلعة أو الخدمة المقدمة منھا أولتعزیز ولائھم للعلامھ التجاریة بما یتفق وطبیعة كل

نشاط.
ولا یعد من قبیل العروض الترویجیة ما یأتى :

1 - التصفیات، بما فیھا التصفیة الموسمیة التى یصدر بھا قرار من الوزیر المختص.
2 - الخصومات التجاریة وفقا للمادة (11) من ھذه اللائحة.

المادة 50
تكون القیمة الواجب الإقرار عنھا والتى تتخذ اساساً لحساب ضریبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون،على

النحو الآتى:
(1) بالنسبة للسلع والخدمات المحلیة : القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجریات الطبیعیة للأمور.

(2) بالنسبة للسلع المستوردة : القیمة المتخذة أساسا لتحدید الضریبة الجمركیة مضافاً إلیھا الضرائب الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم
المفروضة.

(3) بالنسبة للخدمات المستوردة : القیمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعھا بأیة صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجریات الطبیعیة للأمور.
وذلك كلھ ما لم ینص فى الجدول على خلاف ذلك.

المادة 51



فى تطبیق حكم المادة (41) من القانون، على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أو الخدمات المنصوص علیھا بالجدول
المرافق للقانون مھما كان حجم مبیعاتھ أو إنتاجھ، أن یتقدم إلى المأموریة المختصة بطلب لتسجیل اسمھ وبیاناتھ على النموذج رقم (1 ض.ق.م)

المرافق.
ویتعین على المأموریة إخطار المكلف بالتسجیل خلال الأربعة عشر یوماً التالیة لتاریخ تقدیم طلب التسجیل، وتسرى علیھ أحكام القانون إعتباراً

من تاریخ التسجیل.
وتتبع فى شأن التسجیل الإجراءات التالیة:

1 - یقدم المكلف أو من یمثلھ طلب التسجیل إلى المأموریة المختصة.
2 - تقوم المأموریة بمراجعة طلب التسجیل للتأكد من استیفائھ للبیانات المطلوبة، وإذا تبین للمأموریة عدم استیفائھ للبیانات تقوم بقید ھذا الطلب

بصفة مبدئیة مع إخطار المكلف على النموذج (رقم 2 ض. ق. م) خلال المدة التى تحددھا فى الإخطار.
3 - تقید المأموریة طلبات التسجیل المستوفاة والتى یتم استیفاؤھا فى السجل المعد لھذا الغرض.

4 - تحدد المصلحة رقم التسجیل للمكلف وتصدر لھ شھادة تسجیل (نموذج رقم 3 ض. ق. م)، ویخطر بھا رفق النموذج رقم (4 ض. ق. م)
لوضعھا فى مكان ظاھر بالمنشأة.

5- بالنسبة للمكلفین وفقا لأحكام ھذه المادة والذین لم یتقدموا للتسجیل، یعدوا مسجلین بحكم القانون وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة (16) من
القانون من تاریخ بدایة مزاولة النشاط، وتسرى علیھم أحكام التسجیل من ھذا التاریخ، وعلى المأموریة المختصة إخطارھم بنموذج التسجیل .

المادة 52
فى تطبیق أحكام المادة (42) من القانون، یشترط ما یأتى :

1 - یلتزم كل من صدر لھ ترخیص بإنشاء أو تشغیل مصنع أو معمل لانتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة لضریبة الجدول أو للضریبة وضریبة
الجدول معا بأن یخطر المأموریة المختصة على النموذج رقم (101 ض.ق.م).

2 - فى حالة التوقف الكلى أو الجزئى للمنشأة أو إنتھاء فترة التوقف یتعین إخطار المأموریة المختصة على النموذج رقم (102 ض.ق.م).
ویتعین أن یتم الإخطار المشار إلیھ فى البندین السابقین خلال مدة لاتجاوز واحد وعشرین یوماً من تاریخ حدوث الواقعة الواجب الإخطار

بشأنھا.

المادة 53
تسرى أحكام ھذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص علیھا فى الجدول المرافق للقانون، وذلك فیما لم یرد بھ نص خاص فى ھذا الباب

والجدول المرافق للقانون.

المادة 54
فى تطبیق أحكام المـادة (44) من القانون ، یلتزم المستفید بالإعفاء بأن یقدم إقرارًا یتعھد فیھ بعدم التصرف فى السلعة المعفاة أو استعمالھا فى
غیر الغرض الذى أعفیت من أجلھ خلال السنوات الخمس التالیة لتاریخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة أو المـأموریة المختصة - بحسب
الأحوال - وسداد الضریبة المستحقة والضریبة الإضافیة - حال استحقاقھا - وفقًا لحالة السلعة وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ التصرف

أو تغییر الاستعمال .
وتتبع فى ھذا الشأن القواعد الآتیة:

1 - على المستفید من الإعفاء أن یخطر المصلحة برغبتھ فى التصرف أوتغییر الاستعمال قبل شروعھ فى التصرف أو التغییر.
2 - تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف بما یفید إبراء ذمتھ بعد سداد الضریبة المستحقة علیھ أو أیة مبالغ أخرى فى حالة استحقاقھا.

*الفقرة الأولى معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:
فى تطبیق أحكام المادة (44) من القانون، یلتزم المستفید بالإعفاء بأن یقدم إقرارا یتعھد فیھ بعدم التصرف فى السلعة المعفاة أو إستعمالھا فى
غیر الغرض الذى أعفیت من اجلھ خلال السنوات الخمس التالیة لتاریخ الإعفاء الابعد إخطار المصلحة أو المأموریة المختصة، بحسب الأحوال،

وسداد الضریبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقیمتھا وفئة الضریبة الساریة فى تاریخ التصرف أو تغییر الإستعمال.
وتتبع فى ھذا الشأن القواعد الآتیة:

1 - على المستفید من الإعفاء أن یخطر المصلحة برغبتھ فى التصرف أوتغییر الاستعمال قبل شروعھ فى التصرف أو التغییر.
2 - تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف بما یفید إبراء ذمتھ بعد سداد الضریبة المستحقة علیھ أو أیة مبالغ أخرى فى حالة استحقاقھا.

المادة 55
فى تطبیق أحكام المادة (46) من القانون : -

یحدد ثمن العلامات الممیزة (البندرول) الدالة على سداد ضریبة الجدول عن سلعة المشروبات الكحولیة بجمیع أنواعھا المحلیة والمستوردة
المنصوص علیھا بالجدول المرافق للقانون بواقع خمسین قرشاً للطابع الواحد 0

یحدد ثمن العلامات الممیزة (البندرول) الدالة على سداد ضریبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجمیع أنواعھا المحلیة والمستوردة
المنصوص علیھا بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرة قروش للطابع الواحد.

یحدد مقابل الخدمات التى یقوم بھا موظفو المصلحة، وكذلك أجور العمل الذى یقومون بھ لحساب ذوى الشأن فى غیر أوقات العمل الرسمیة على
الوجھ الآتى :

(أ) فتح الخزانة بعد مواعید العمل الرسمیة المحددة لفتح الخزائن بواقع جنیھین عن كل قسیمة سداد تستخرج.
(ب) مصاریف انتقال بواقع 50 جنیھا إذا كان الانتقال داخل المدینة التى یقع بھا مقر المأموریة المختصة فإذا تعدد الموظفون المنتقلون تكون
المصاریف 100جنیھ، وتضاعف ھذه المبالغ إذا كان الانتقال خارج نطاق المدینة وذلك بالإضافة إلى ما قد یستحق من تكالیف بدل السفر وفقا

للفئات المقررة بشأنھ، ویودع ذوو الشأن قیمة ھذه المصاریف خزائن المصلحة قبل الانتقال.



المادة 56
فى تطبیق أحكام المادة (47) من القانون، یكون للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التھریب ووسائل النقل التى یحكم بمصادرتھا

وفقا للقواعد الآتیة :
1 - تودع المضبوطات وأدوات التھریب ووسائل النقل المضبوطة وفقا لأحكام القانون بمخازن تعد لھذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع
المحلیة، وتوضع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات بمصلحة الجمارك وذلك إلى أن یصدر حكم نھائى فى الدعوى أو تؤول لأى من

المصلحتین نتیجة التصالح.
2 - لا یجوز التصرف فى المضبوطات وأدوات التھریب ووسائل النقل المشار الیھا إلابعد أیلولتھا إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع

السلعة المضبوطة نتیجة التصالح أو صدور حكم نھائى بمصادرتھا.
3 - یكون التصرف فى المضبوطات وأدوات التھریب ووسائل النقل المشار إلیھا بالبیع بقرار من رئیس المصلحة أو رئیس مصلحة الجمارك،
حسب الأحوال، كل فى حدود اختصاصاتھ وفقا لأحكام قانون تنظیم المناقصات والمزایدات الصادر بالقانون رقم ( 89 ) لسنة 1998 ولائحتھ

التنفیذیة المشار إلیھما.
وتباشر الھیئة العامة للخدمات الحكومیة إجراءات البیع وفقا للقواعد المقررة فى ھذا الشأن.

4 - یجوز بناءا على أمر قضائى، بقرار من رئیس المصلحة أو رئیس مصلحة الجمارك التصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات وأدوات
التھریب القابلة للتلف أو النقصان بطریق الممارسة وذلك فى الحالات التى لا تحتمل إجراء المزایدة، وتودع حصیلة البیع أمانة إلى حین ثبوت

أیلولتھا نھائیا إلى الخزانة العامة.
5 - تعدم بناءا على أمر قضائى، بقرار من رئیس المصلحة أو رئیس مصلحة الجمارك كل فى حدود اختصاصھ السلع المحظور تداولھا أو

الضارة بالصحة العامة أو التى یخشى من طرحھا للبیع على أمن وسلامة المواطنین، وذلك بعد استطلاع رأى الجھات الفنیة المختصة.

المادة 57
فى تطبیق أحكام المادة (48) من القانون ینقطع التقادم بالإخطار بعناصر ربط الضریبة او بالتنبیھ على المسجل بأدائھا او بالإحالھ الى لجان

الطعن.
ویعد من اسباب قطع التقادم : المطالبة القضائیة ولو رفعت الدعوى الى محكمة غیر مختصة، والتنبیھ، والحجز، والطلب الذى یتقدم بھ الدائن
لقبول حقھ فى تفلیسھ أو فى توزیع، وأى عمل یقوم بھ الدائن للتمسك بحقھ أثناء السیر فى إحدى الدعاوى، وإذا أقر المدین بحق الدائن إقرارا

صریحا أو ضمنیا.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 58
تتبع القواعد التالیة فى تشكیل لجان الإسقاط المنصوص علیھا فى الفقرة الثانیة من المادة (50) من القانون :

- تكون لكل منطقة تنفیذیة لجنة إسقاط واحدة على الأقل.
- تكون رئاسة كل لجنة لأحد العاملین بالمصلحة من درجة مدیر عام على الأقل.

وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلبیة الأصوات.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 59
فى تطبیق أحكام المادة (52) من القانون، تتم الرقابة المتعلقة بالضریبة وضریبة الجدول على أسس مستندیة ودفتریة، وعند استخدام المسجل

لأنظمة الحاسب الآلى یحق للمصلحة مراجعة واختبار ھذه الأنظمة للتأكد من جودتھا.
وفى حالة عدم توافر ھذه الأسس فلرئیس المصلحة تحدید القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة، ویجوز لھ فى بعض الحالات،لاعتبارات

خاصة تتعلق بطبیعة السلعة، وضع إجراءات للرقابة وتقریر نظام رقابى خاص بھا.
ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة یراعى بالنسبة لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ما یأتى :

أولا :
1 - لا یجوز إجراء عملیات تحویل الكحول النقى للوقود أو للصناعة إلا فى مصانع إنتاجھ أو فى المناطق الجمركیة إذا كان مستوردا.

ویشترط فى جمیع الأحوال أن یتم التحویل بحضور لجنة من المصلحة یصدر بتشكیلھا قرار من المدیر العام المختص.
وإذا كان تحویل الكحول لأغراض الصناعة یتم وفقا لنظام صناعى خاص وجب الحصول على موافقة ھیئة الرقابة الصناعیة فى كل حالة على

حده.
2 - بعد إتمام عملیة التحویل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عینة ثلاثیة من الناتج ومن المواد الأخرى التى استعملت فى التحویل وتختم الأوعیة

التى تم التحویل بداخلھا ولا یفرج عن الكمیة إلا بعد ورود نتیجة التحلیل من المعمل بأنھا محولة تحویلا كافیا.
3 - على أصحاب المصانع والمعامل الذین یسمح لھم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبین بھا الكمیة الواردة

وكیفیة التصرف فیھا وتكون ھذه الفواتیر والسجلات خاضعة لإشراف المصلحة.
4 - یقصد بالكحول المحول للصناعة، الكحول المحول لاستخدامھ فى إحدى الصناعات الأساسیة التى یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس المصلحة

بعد الاتفاق مع رئیس ھیئة الرقابة الصناعیة وتحدید مواد ونسب التحویل فى كل حالة.
ثانیا :

1 - تلتزم المصانع والمعامل التى تنتج نبیذ العنب الطازج وعصیر العنب الذى أوقف اختماره بإضافة الكحول والمشروبات الكحولیة بإمساك



سجلات لإثبات مراحل التصنیع المختلفــة (تخمیر - تقطیر - تكریر- كسر - تخفیف - تعبئة) وإخطار المصلحة قبل كل عملیة بأربع وعشرین
ساعة على الأقل لندب من یلزم لأعمال الرقابة بما فى ذلك وضع الأختام على الأجھزة والأدوات.

وعلى صاحب الشأن فور انتھاء عملیة التقطیر وكذا عملیات التخمیر (بالنسبة للأنبذة) أن یحدد میعاد التعبئة وتظل الكمیات المنتجة حتى تتم
التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة.

ویقوم مندوب المصلحة بإثبات الكمیات المعبأة ووضع العلامات الممیزة (البندرول) وإثبات مقدار الضریبة المستحقة وأخذ التعھد اللازم بأدائھا
وتثبت كل الإجراءات فى محضر یوقع علیھ من مندوب المصلحة والمسجل أو من یفوضھ قانونا.

2 - على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولیة، الداخل فى صناعتھا الكحول الاثیلى النقى غیر المحول مھما بلغت
درجتھ الكحولیة، بأربع وعشرین ساعة؛ لندب من یلزم للاطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجلات المدون بھا كمیات الكحول النقى
المشتراه والتى تم كسرھا وتعبئتھا والاطلاع على فواتیر الشراء وخصم الكمیات التى تم كسرھا وتعبئتھا على الفواتیر وأخذ إقرار على صاحب
الشأن بأن الكحول النقى الذى تم كسره مسددة عنھ الضریبة وضریبة الجدول المستحقة وانھ لیس ناتجا من كحول آخر تم الحصول علیھ بالتقطیر

بمعرفتھ أو من كحول محول للصناعة أو للوقود.
وتلصق علامة ممیزة تعد لھذا الغرض على مسئولیة صاحب الشأن على المشروبات الواردة قرین المسلسلین رقمى (3/ج، 3/د) من البند (ثانیا)

من الجدول .
3 - على صاحب الشأن، فیما یختص بصناعة العطور والكولونیا، إمساك سجلات لإثبات الكمیات المشتراه من الكحول النقى المستخدم فى

صناعتھا طبقا للجدول المرافق للقانون، ویثبت فى السجلات رقم الفاتورة وتاریخھا.
ثالثا :

یراعى عند نقل كمیة من الكحول أو السوائل الكحولیة أو الكحول المحول للوقود یزید مقدارھا على خمسة لترات من الكحول الصرف، سواء
كانت تلك الكمیة مستوردة من الخارج أو محلیة، من بلد الى أخر الحصول على ترخیص بذلك من المصلحة، ولا یصدر ھذا الترخیص إلا بعد

التحقق من أن الكمیة خالصة الضریبة.
رابعا :

یلتزم كل منتج صناعى أو مستورد للسلع التالى بیانھا بوضع العلامات الممیزة البندرول على تلك السلع قبل تداولھا بالأسواق.
1 - سلع واردة ضمن المسلسل رقم (1) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون :

- السجائر
- المعسل والنشوق والمدغھ

- تمباك
- سیجار وتبغ الغلیون ومكبوس

2 - سلع واردة ضمن المسلسل رقم 3(ج،د) من البند (ثانیا) من الجدول المرافق للقانون :
- نبیذ عنب طازج

- عصیر عنب أوقف أختمارة بأضافھ الكحول بما فى ذلك المستلا
- فرموت وأنبذة أخرى

- مشروبات مخمرة
- مشروبات روحیھ ومشروبات كحولیھ محلاة، معطرة

- مشروبات كحولیھ أخرى
- محضرات كحولیة مركبة

- مقطرات طبیعیة
خامسا :

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 1964 فى شأن تھریب التبغ، تلتزم المنشآت المرخص لھا بإنتاج السجایر الشعبیة، والتو سكانى،
ودخان الغلیون، والمعسل، والنشوق، والمدغة، ودخان الشعر المخلوط وغیر المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بھا كمیات التبغ المشتراة والداخلة

فى التصنیع، وعلى صاحب الشأن الاحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك.
ولایجوز للمستورد بیع التبغ الخام لغیر المصانع المرخصة والمسجلة لدى المصلحة، وعلى المستورد إخطار المأموریة التابع لھا ببیان بالمصانع
التى یتم البیع لھا وكمیات التبغ الخام المباعة لتلك المصانع خلال أربعة ایام من تاریخ البیع على النموذج رقم (109 ض.ق.م) مع موافاة

الماموریة بصورة من صفحة دفتر الخامات المثبت بھا ھذه المبیعات، وتتولى المأموریة بعد ذلك إخطار المأموریات، كل فیما یخصھ.

المادة 60
فى تطبیق حكم المادة (55) من القانون، یقصد بمحل الاقامة المختار المكان الذى یحدده المسجل لإخطاره بالنماذج الضریبیة، كمكتب المحامى

أو المحاسب.
ویكون اثبات ارتداد الإخطار المرسل من المأموریة أو لجنة الطعن الى المسجل بكتاب موصى علیھ مصحوباً بعلم الوصول مؤشرا علیھ من
موزع البرید بما یفید غلق المنشاه او غیاب صاحبھا او رفض الاستلام، بموجب محضر یحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن
المختصة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة، من ثلاث صور تحفظ الاولى بملف المسجل، وتلصق الثانیة على مقر المنشأه، وتعلق الثالثة بلوحة

الاعلانات بالماموریة أو لجنة الطعن المختصة وتعلن على الموقع الالكترونى للمصلحة.

وعلى كل ماموریة او لجنة طعن امساك سجل تقید فیھ المحاضر المشار الیھا اول فأول.
وفى الحالات التى یرتد فیھا الإخطار مؤشراً علیھ بما یفید عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل، یقوم المأمور المختص أو
عضو اللجنة المختصة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة بإجراء التحریات اللازمة، فإن أسفرت ھذه التحریات عن وجود المنشأة أو التعرف
على عنوان المسجل، یتم إعادة الإخطار بتسلیمھ إلیھ، وإن لم تُسفر التحریات عن التعرف على المنشأة أو عنوان المسجل یتم إعلانھ بالإخطار



فى مواجھة النیابة العامة.
ولرئیس لجنھ الطعن أن یطلب من المأموریة المختصھ اجراء التحریات المشار الیھا بواسطھ أحد مأمورى الضرائب بھا ممن لھم صفة الضبطیة
القضائیة، ویجب فى ھذة الحالھ اجراء التحریات على وجھ السرعھ وموافاة رئیس اللجنھ بنسخھ من محضر التحریات موضحا بھ ما أسفرت

عنھ.
وفى تطبیق حكم الفقرة الأخیرة من المادة (55) من القانون، یقصد بتاریخ توقیع الحجز على المسجل تاریخ علمھ بھذا الحجز.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 61
فى تطبیق أحكام المادة (56) من القانون، یكون إخطار المسجل بتعدیل الضریبة على النموذج رقم (15 ض.ق.م) وفى حالة تقدیر الضریبة
لعدم تقدیم المسجل للإقرار الضریبى یكون الإخطار على النموذج رقم (14 ض.ق.م) وذلك كلھ بخطاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول أو

بأى وسیلة إلكترونیة لھا الحجیة فى الإثبات وفقا لقانون التوقیع الإلكترونى أو بأى وسیلة كتابیة یتحقق بھا العلم الیقینى لذلك التعدیل أو التقدیر.
ویكون للمسجل الطعن على ذلك التعدیل أو التقدیر خلال ثلاثین یوما من تاریخ علمھ بھذا التعدیل أو التقدیر.

ویكون الطعن المقدم من المسجل على تعدیل أو تقدیر الضریبة بصحیفة من ثلاث صور یودعھا المأموریة المختصة وتسلم إحداھا للمسجل
مؤشراً علیھا من المأموریة بتاریخ إیداعھا وتثبت الماموریة فى دفتر خاص بیانات الطعن وملخصا باوجھ الخلاف التى تتضمنھا، على أن تقوم

بإحالتھ للجنة الداخلیة المختصة.
وفى حالة ورود علم الوصول بما یفید الإستلام دون أن یتم الطعن خلال المدة المشار إلیھا یعتبر تعدیل أو تقدیر الضریبة من قبل المصلحة

نھائیا.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 62
تشكل اللجان الداخلیة المنصوص علیھا في المادة (56) من القانون بقرار من رئیس المصلحة برئاسة أحد العاملین بالمصلحة من درجة مدیر

عام وعضویة اثنین من العاملین بھا.
ویراعى في تشكیل اللجان الداخلیة، وإجراءات نظرھا للطعون، القواعد الآتیة:

1- ألا یكون عضو اللجنة قد سبق لھ نظر الموضوع سواء بالفحص أو المراجعة.
2- یجوز تعیین رئیس احتیاطي لرئیس اللجنة یحل محلھ في حالة وجود مانع، على ألا یقوم بالبت في الطعن إلا بعد الإطلاع على كافة مستندات

الطعن.
3- تقوم المأموریة المختصة بإحالة الطعن المقدم من المسجل إلى اللجنة الداخلیة في میعاد غایتھ یومان من تاریخ استلام الطعن، وتقوم اللجنة
الداخلیة بإخطار المأموریة بقرارھا خلال یومین من تاریخ صدوره، وتقوم المأموریة بإخطار المسجل بقرار اللجنة الداخلیة خلال یومین من

تاریخ استلامھا القرار.
4- تكون عضویة تلك اللجان لمدة عام قابل للتجدید لمدة أو لمدد أخرى.

5- على اللجنة إصدار قرارھا مسبباً، وغیر معلق على شرط، ومحدداً بھ مبلغ الضریبة المستحقة وأسس حساب الضریبة على وجھ الدقة، على
أن تقوم اللجنة بالبت في الطعن خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیم الطعن مستوفیاً لكافة مستنداتھ وصالحاً للفصل فیھ.

وللجنة أن تستعین بمن تراه من العاملین الفنیین بالمصلحة، دون أن یكون لھ صوت معدود في إصدار القرار .

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 343 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل:
تشكل اللجان الداخلیة المنصوص علیھا في المادة (56) من القانون بقرار من رئیس المصلحة برئاسة أحد العاملین بالمصلحة من درجة مدیر

عام وعضویة اثنین من العاملین بھا.
ویراعى في تشكیل اللجان الداخلیة، وإجراءات نظرھا للطعون، القواعد الآتیة:

1- ألا یكون عضو اللجنة قد سبق لھ نظر الموضوع سواء بالفحص أو المراجعة.
2- یجوز تعیین رئیس احتیاطي لرئیس اللجنة یحل محلھ في حالة وجود مانع، على ألا یقوم بالبت في الطعن إلا بعد الإطلاع على كافة مستندات

الطعن.
3- تقوم المأموریة المختصة بإحالة الطعن المقدم من المسجل إلى اللجنة الداخلیة في میعاد غایتھ یومان من تاریخ استلام الطعن، وتقوم اللجنة
الداخلیة بإخطار المأموریة بقرارھا خلال یومین من تاریخ صدوره، وتقوم المأموریة بإخطار المسجل بقرار اللجنة الداخلیة خلال یومین من

تاریخ استلامھا القرار.
4- تكون عضویة تلك اللجان لمدة عام قابل للتجدید لمدة أو لمدد أخرى.

5- على اللجنة إصدار قرارھا مسبباً، وغیر معلق على شرط، ومحدداً بھ مبلغ الضریبة المستحقة وأسس حساب الضریبة على وجھ الدقة، على
أن تقوم اللجنة بالبت في الطعن خلال ستین یوماً من تاریخ تقدیم الطعن مستوفیاً لكافة مستنداتھ وصالحاً للفصل فیھ.

المادة 63



على اللجنة الداخلیة اخطار المسجل بكتاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول بتاریخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره او من یمثلھ قانونا فى
التاریخ المحدد یتم اخطاره بكتاب ثان اخیر.

وفى حالة عدم حضور المسجل او من یمثلھ فى الموعد الثانى تقوم اللجنة الداخلیة باحالة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة وتخطر المسجل
بذلك0

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 64
تكون جلسات اللجنة الداخلیة سریة، ویجب اثبات ما یتم تناولھ بالجلسة فى محضر مؤید بالمستندات المقدمة من المسجل والماموریة.

وعلى اللجنة مناقشة جمیع بنود الخلاف وأوجھ الدفاع التى یقدمھا المسجل، وان ترد على كل بند من ھذه البنود.
وفى حالة التوصل إلى تسویة أوجھ الخلاف مع المسجل یصدر القرار بما تم الاتفاق علیھ وتصبح الضریبة نھائیة، وفى حالة عدم التوصل إلى
تسویة أوجھ الخلاف تحدد اللجنة ھذه الأوجھ وراى اللجنة بشانھا، وتقوم المأموریة بإحالة اوجة الخلاف الى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثین

یوما من تاریخ البت فى ھذه الأوجھ، وتخطر المسجل بذلك.
فإذا إنقضت مدة الثلاثین یوما دون قیام اللجنة الداخلیة بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن یعرض الأمر كتابة أو بكتاب

موصى علیھ مصحوباً بعلم الوصول خلال الخمسة عشر یوما التالیة على رئیس لجنة الطعن المختصة .
وعلى رئیس لجنة الطعن المختصة خلال خمسة عشر یوما من تاریخ عرض الأمر علیھ أووصول كتاب المسجل إلیھ أن یحدد جلسة لنظر

النزاع ویأمر بضم ملف النزاع.
ویجوز إتخاذ أى من الإجراءات المنصوص علیھا فى ھذه المادة بأى وسیلة إلكترونیة.

ویجب ان یوقع محضر اللجنة الداخلیة من رئیس اللجنة واعضائھا والمسجل اومن یمثلھ قانونا.
ویكون للمسجل الحق فى الحصول على نسخة من ھذا المحضر.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 65
تختص اللجان الداخلیة المنصوص علیھا فى المادة (56) من القانون بالفصل فى الطعون المقدمة من المسجلین طعنا على تعدیل أو تقدیر

الضریبة على أن یتم ذلك خلال ستین یوما من تاریخ تقدیم الطعن.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 66
یجب ان یتوافر بكل لجنة داخلیة السجلات الاتیة :-

1) سجل قید الطعون
2) سجل محاضر الجلسات

3) سجل القرارات التى تنتھى الیھا اللجنة

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 67
فى تطبیق أحكام المادة (57) من القانون یراعى الآتى :

1 - یصدر بتشكیل لجان الطعن قرار من الوزیر، وتشكل كل لجنة من رئیس من غیر العاملین بالمصلحة یختاره الوزیر، وعضویة إثنین من
موظفى المصلحة یختارھما رئیس المصلحة، وإثنین من ذوى الخبره ممن ترشحھم نقابة التجاریین من بین المحاسبین المقیدین فى جدول

المحاسبین والمراجعین لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
2 - لرئیس المصلحة تعیین أعضاء احتیاطیین لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بھا لجنة واحدة.

3 - یعتبر الأعضاء الأصلیون أعضاء احتیاطیین بالنسبة إلى اللجان الأخرى فى المدن التى بھا أكثر من لجنة، ویكون ندبھم بدلاً من الأعضاء
الأصلیین الذین یتخلفون عن الحضور من اختصاص رئیس اللجنة الأصلیة أو أقدم أعضائھا عند غیابھ.

4 - یجب ألا یكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعھ أو الإعتماد.
5 - للجنة أن تستمع إلى المسجل أو وكیلھ، وكذلك المأموریة المختصة دون أن یكون لھما صوت معدود فى القرار.

6 - تلتزم لجنة الطعن بنظر المعروض علیھا من أوجھ الخلاف التى لم یتم تسویتھا دون نظر أیة مسائل جدیده.
7 - یجب أن یصدر قرار لجنة الطعن مسببا، وغیر معلق على شرط، ومحددا بھ مبلغ الضریبة وأسس حساب الضریبة على وجھ الدقة.

8 - یتم تقییم أعمال اللجنة سنویا فى ضوء ماتم إنجازه من طعون وما إنتھت إلیھ تلك الطعون، وتحدد مكافآت أعضاء اللجان والأمانات الفنیة فى
ضوء الحالات التى تم إنجازھا.

9 - تكون عضویة تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجدید لمدة أو لمدد أخرى.



*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 68
تمسك لجان الطعن المنصوص علیھا فى المادة (57) من القانون السجلات الاتیة:-

1) سجل الطعون الضریبیة، ویقید بھ الطعون حسب تاریخ ورودھا، ویجب أن یتضمن القید البیانات الخاصة بكل طعن.
2) سجل الجلسات، ویقید بھ الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة والقرارات التى تتخذھا اللجنة فى كل منھا.

3) سجل المقررین، ویقید بھ الطعون المسلمة لكل عضو.
4) أیة سجلات أخرى تتطلبھا طبیعة العمل باللجنة.

ویكون القید فى السجلات المشار الیھا بمعرفة أمانة اللجنة.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 69
یكون العمل بلجان الطعن المنصوص علیھا فى ھذه اللائحة على النحو الاتى :-

1) یحدد رئیس اللجنة مقرراً للحالة من بین عضوى اللجنة المعینین من المصلحة.
2) یقوم كل مقرر بدراسة ما یحال الیھ من طعون وكافة اوجھ الدفاع المتعلقة بھا، ویعد مسودة القرار فى كل طعن.

3) تتم المداولة مع باقى اعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد اطلاعھم على اوراق الطعن 4) یصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة
(59) من القانون.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 70
یجب على لجان الطعن انجاز المعدلات التى تحددھا الإدارة المشرفة على لجان الطعن.

وعلى لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأموریة المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (316 طعن ض.ق.م)
بكتاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول.

وللجنة فى حالة عدم حضور المسجل، أو عدم تقدیمھ أیة مذكرات أو مستندات، أن تفصل فى الطعن فى ضوء المستندات المعروضة علیھا.
ویجب على رئیس اللجنة وأمین السر توقیع قرارات اللجنة فى خلال خمسة عشر یوما على الأكثر من تاریخ صدورھا.

ویكون إعلان كل من المصلحة والمسجل بقرار اللجنة، بكتاب موصى علیھ مصحوبا بعلم الوصول، وذلك على النموذج رقم (316/1 طعن
ض.ق.م).

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 71
على لجنة الطعن مراعاة الاصول والمبادئ العامة لاجراءات التقاضى، ومنھا :

1) الاختصاص المكانى المحدد بقرار إنشائھا.
2) اعلان اطراف الخلاف على النحو المقرر قانونا.
3) أحكام الرد والتنحى فى الأحوال المقررة قانونا.

4) مناقشة كافة الدفوع المقدمة فى الطعن.
5) تسبیب القرارات.

6) الإلتزام بالمواعید المحددة قانونا.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 72
فى تطبیق حكم المادة (65) من القانون ، تشكل لجنة برئاسة رئیس المصلحة أو نائبھ وعضویة كل من رئیس قطاع شئون المناطق والمراكز
والمنافذ ، ورئیس الإدارة المركزیة لشئون مكتب رئیس المصلحة ، ورئیس الإدارة المركزیة للشئون القانونیة ، ومدیر عام الإدارة العامة
للمراجعة الداخلیة والحوكمة ، ومدیر عام التحقیقات ، وذلك لدراسة ما ینسب من اتھام إلى موظفى المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة

أثناء تأدیة عملھم أو بسببھ .
وللجنة أن تستعین بما تراه ، وعلیھا إعداد تقریر بتوصیاتھا للعرض على وزیر المالیة أو من یفوضھ ، لاتخــاذ اللازم نحــو إصدار طلب

إجــراء التحقیق فى الجــرائم التى تقــع من موظفى المصلحة المشار إلیھم فى الفقرة السابقة .
ویصدر قرار من رئیس المصلحة بتشكیل الأمانة الفنیة للجنة .



*معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 57 لسنة 2023، نص المادة قبل التعدیل:د
فى تطبیق حكم المادة (65) من القانون، تشكل لجنة برئاسة رئیس المصلحة أونائبھ وعضویة كل من رئیس قطاع الشئون التنفیذیة ورئیس
الإدارة المركزیة للقضایا ورئیس الإدارة المركزیة للتفتیش ومدیر عام الشئون القانونیة، وذلك لدراسة ما ینسب من اتھام إلى موظفى المصلحة

ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة أثناء تأدیة أعمالھم أو بسببھ.
وللجنة أن تستعین بمن تراه، وعلیھا إعداد تقریر بتوصیاتھا للعرض على وزیر المالیة أو من یفوضھ، لإتخاذ اللازم نحو إصدار طلب إحراء

التحقیق فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة المشار إلیھم فى الفقرة السابقة.
ویصدر قرار من رئیس المصلحة بتشكیل الأمانھ الفنیة لتلك اللجنة .

المادة 73
فى تطبیق حكم المادة (70) من القانون، فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التھرب من الضریبة من أحد الأشخاص الإعتباریة یكون المسئول ھو
الشریك المسئول عنھ أو المدیر أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئیس مجلس الإدارة ممن یتولون الإدارة الفعلیة وفقا للنظام المعمول بھ فى

المنشأة، على أن تخطر إدارة المنشأة المأموریة المختصة باسم المسئول عند تغییره وذلك خلال واحد وعشرین یوماً.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 74
فى تطبیق أحكام المادة (72) من القانون، یفوض رئیس المنطقة الضریبیة المختص فى إصدار طلب رفع الدعوى العمومیة عن الجرائم الواردة

بالمادة (66) من القانون.
ویفوض رئیس القطاع التنفیذى فى التصالح فى ذات الجرائم مقابل أداء الضریبة وضریبة الجدول والضریبة الإضافیة والتعویض المنصوص

علیھ.
ویفوض رئیس المصلحة بالتصالح فى الجرائم الواردة بالمادة (68) من القانون التى لا تجاوز قیمة الضریبة وضریبة الجدول والضریبة

الإضافیة والتعویض المقرر قانونا عنھا ملیون جنیھ.

*ألغیت بموجب قـرار وزیر المالیة رقم 286 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفیذیة لقانون الإجراءات الضریبیة الموحد الصادر بالقانون رقم
206 لسنة 2020.

المادة 75
فى تطبیق حكم المادة (74) من القانون یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام للحوافز فى صورة تخفیضات أو قسائم شراء أو
جوائز نقدیة أو عینیة تمنح للمستھلك النھائى المشارك فى ھذا النظام ، شریطة تقدیم فاتورة ضریبیة أو إیصال ضریبى إلكترونى صحیح ، كما
یجوز منح المستھلك النھائى المشارك فى النظام ھذه الحوافز حال إبلاغھ المصلحة عن عدم إصدار البائع فاتورة ضریبیة أو إیصال ضریبى

صحیح .
ویجوز أن یتضمن نظام الحوافز المنصوص علیھا فى الفقرة الأولى من ھذه المادة منح جوائز لتجار التجزئة ومؤدى الخدمات المشاركین فیھ .

وعلى المصلحة أن تدرج فى ذلك النظام تجار التجزئة ومؤدى الخدمات الملتزمین بإصدار فواتیر ضریبیة إلكترونیة (إیصالات ضریبیة
إلكترونیة) عن الخدمات المؤداة والسلع المبیعة للمستھلك النھائى ، كما أن علیھا أن تدرج على ھذا النظام غیر ھؤلاء من تجار التجزئة ومؤدى

الخدمات الذین یطلبون المشاركة فى النظام .
ویكون اختیار المستھلكین النھائیین وتجار التجزئة ومؤدى الخدمات الفائزین من خلال الإجراءات والنظام الإلكترونى المعد لھذا الغرض

والمعتمد من المصلحة .
ویصدر بتحدید المجالات التى تطبق علیھا تلك الحوافز والجوائز ونظم إدارتھا قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء.

*معدلة بقرار وزارة المالیة رقم 426 لسنة 2022، نص المادة قبل التعدیل:
في تطبیق حكم المادة (74) من القانون یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام للحوافز في صورة تخفیضات أو جوائز نقدیة أو رد
ضریبة تمنح للمستھلك النھائي المشارك في ھذا النظام شریطة تقدیم فواتیر ضریبیة صحیحة ، ویكون اختیار المستھلكین الفائزین من خلال
إجراء سحب دوري أو برامج مسابقات ، ویجوز أن یتضمن ھذا النظام منح جوائز لتجار التجزئة المشاركین فیھ، ویتم اختیار التجار الفائزین

بذات الطریقة .
ویصدر بتحدید المجالات التي تطبق علیھا ھذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتھا قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء علي ذلك .

*معدلة بقرار وزارة المالیة رقم 594 لسنة 2020، نص المادة قبل التعدیل:
في تطبیق حكم المادة ( 74 ) من القانون ، یجوز للوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء تقریر نظام للحوافز في صورة رد ضریبة للمستھلك النھائي

في غیر اغراض الاتجار ، شریطة تقدیم فواتیر ضریبة صحیحة .
ویصدر بتحدید المجالات التي تطبق علیھا ھذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتھا قرار من الوزیر بعد موافقة مجلس الوزراء علي ذلك .

المادة 76
فى تطبیق أحكام المسلسل رقم (9) من البند( أولا ) من الجدول، یقصد بخدمات المقاولات وأعمال التشیید والبناء الخدمات التى تتضمن أعمال

التورید والتركیب معا، ومنھا :
1 - أعمال المبانى.

2 - أعمال الأساسات.
3 - أعمال الإنشاءات المعدنیة.



4 - الأعمال التكمیلیة (التخصصیة)
5 - أعمال الطرق والكبارى والسكك الحدیدیة والمطارات وأعمال الأنفاق.

6 - محطات وشبكات المیاه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود.
7 - أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائیة والحراریة.

8 - الأعمال البحریة والنھریة وإنشاء الآبار.
9 - الأعمال الكھرومیكانیكیة والإلكترونیة وشبكات الإتصالات.
10 - أعمال محطات الطاقة الجدیدة والمتجددة والطاقة الشمسیة.

على أن یراعى ما یأتى :
1 - تطبق ضریبة الجدول بنسبة 5% من قیمة المستخلص على جمیع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشیید والبناء (تورید وتركیب)
المشار إلیھا، أما فى حالة كون العقد توریداً فقط أو تركیباً فقط فإنھ یخرج عن مفھوم المقاولة الوارد بالمسلسل (9) من البند (أولا) من الجدول

المرافق للقانون وتسرى بشأنھ الأسعار والفئات المقررة قانونا.
2 - المقصود بالقیمة ھى قیمة المستخلص المعتمد من الإستشارى وتستحق ضریبة الجدول فى ھذه الحالة عند إعتماد المستخلص.

3 - یجب أن یشمل وعاء حساب ضریبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشیید والبناء كافة التوریدات السلعیة والخدمیة المحلیة والمستوردة
الداخلة فى أعمال المقاولة سواء تم توفیرھا بمعرفة جھة الإسناد أو تم توریدھا بمعرفة المقاول العام أو مقاولى الباطن.

4 - تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداه بمعرفة المقاول والداخلة فى المقاولة للضریبة بالأسعار والفئات المقررة قانونا بإعتبارھا
إستخداماً خاصاً، على أن تكون القیمة التى تتخذ اساسا لحساب الضریبة ھى إجمالى التكلفة مع خصم الضریبة المسددة على مدخلاتھا.

5 - یعتبر مقاول الباطن مسددا لضریبة الجدول فى حالة قیام المقاول العام بسدادھا على ذات الأعمال بالشروط الآتیة :
أ- تقدیم شھادة من المقاول العام یتم تسلیمھا لمقاول الباطن وعلى مسئولیتھ محددا بھا، اسم المشروع ورقمھ ورقم الشیك وبیانات العقد المبرم بین
جھة الإسناد والمقاول العام الذى یعمل من خلالھ مقاول الباطن، وتصدر ھذه الشھادة لكل عقد مقاولة من الباطن، وفى حالة تعدیل العقد أو قیمتھ

او بیاناتھ یجب تعدیل الشھادة.
ب- أن یكون العقد المبرم بین المقاول العام وجھة الإسناد عقد مقاولة تورید وتركیب.

ج- ألا تتجاوز قیمة أعمال مقاول الباطن قیمة العملیة المسندة من المقاول العام.
د - أن یكون مقاول الباطن مسجلاً بالمصلحة على أن تتضمن إقراراتھ الضریبیة قیمة الأعمال المنفذه بمعرفتھ والمسدد عنھا الضریبة بمعرفة

المقاول العام.
6 - تتم تسویة ضریبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضریبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال.

7 - للوزارات والأجھزة والھیئات التابعة لھا وكافة وحدات الجھاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلیة والھیئات العامة والأجھزة المستقلة
سداد ضریبة الجدول المستحقة على أعمال مقاولات التشیید والبناء المؤداة لصالحھا بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغیرھا،
عن كل مستخلص یتم صرفھ أولا بأول لمأموریات الضرائب المختصة، على أن یكون مرفقا بالشیك بیان یوضح اسم المقاول العام والأعمال

التى قام بتنفیذھا، وقیمتھا، ومقدار ضریبة الجدول.
كما یتعین علیھا كذلك سداد الضریبة الإضافیة التى تستحق نتیجة تأخرھا فى أداء ضریبة الجدول فى المواعید المحددة، على أن یكون مرفقا

بالشیك بیان یوضح اسم المقاول العام والأعمال التى قام بتنفیذھا، وقیمتھا، ومقدار ضریبة الجدول والضریبة الإضافیة.
8- فى حالة إبرام عقد مع الجھات المعفاه بموجب المادة (29) من القانون یعفى العقد بالكامل بشھادة إعفاء واحدة بالتنسیق بین إدارة الإعفاءات
بالمصلحة والجھة المختصة بالإعفاء لإجمالى قیمة العقد، على أن یقتصر الإعفاء على قیمة الأعمال المنفذة فقط من خلال المستخلص الختامى

ویتم عمل التسویة اللازمة.

المادة 77
فى تطبیق حكم المسلسل (12) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون، یقصد بالخدمات المھنیة والإستشاریة الخدمات ذات الطبیعة غیر

التجاریة أو الصناعیة التى یؤدیھا الشخص الطبیعى أو الإعتبارى بصفة مستقلة ویكون العنصر الأساسى فیھا العمل.

المادة 78
یتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالیة من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون على النحو المبین قرین كل بند:

أولاً- البند (27) تشمل الطوابع البریدیة مقابل الخدمات البریدیة التي تقدمھا ھیئة البرید عدا البرید السریع.
ویقصد بالطوابع المالیة الطوابع التي تصدرھا أي جھة یخول لھا القانون الخاص بھا إصدار ھذه الطوابع لدعم مواردھا المالیة.

ثانیًا - البند (28) یقصد بالوحدة السكنیة كل وحدة یھیئھا مالكھا للغیر بغرض استعمالھا فى السكن .
ویقصد بالوحدة غیر السكنیة كل وحدة یھیئھـا مالكھا للغیر بغرض ممــارسة نشــاط تجارى أو صناعى أو مھنى أو إدارى .

ولا یشمل ذلك المنشـــآت الفــندقیة ، وغیرھا من الأمـــاكن التى تنظم أحكــامھا قـوانین خـاصة .
ثالثاً- البند (33) یقصد بالعملیات المصرفیة التي یقتصر مباشرتھا قانوناً على البنوك دون غیرھا العملیات التي تقوم بھا البنوك الخاضعة

لإشراف البنك المركزي وحدھا وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003
رابعاً- البند (36) یقصد بالخدمات المالیة غیر المصرفیة الأدوات المالیة غیر المصرفیة التي تشرف وتراقب علیھا ھیئة الرقابة المالیة والواردة
بالمادة الثانیة من القانون 10 لسنة 2009، بما في ذلك: أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمین والتمویل العقاري والتأجیر

التمویلي والتخصیم والتوریق وكذا التمویل متناھي الصغر المضافة بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014
خامساً- البند (37) یقصد بخدمات التأمین وإعادة التأمین الخدمات التأمینیة التي یقوم بھا الشخص الطبیعي أو الاعتباري المرخص لھ من السلطة

المختصة بالعمل في مجال التأمین.
ولا یدخل ضمن خدمات التأمین وإعادة التأمین المعفاه (الخدمات التي یقوم بھا مصفي التأمین وخبراء تقدیر القیمة المثمنین والمعاینة والخبراء
الآخرین، والخدمات القانونیة المتعلقة بتقدیم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمین مثل الإصلاح والصیانة ... إلخ التي تؤدیھا شركة التأمین



بمعرفتھا أو عن طریق الغیر).
سادساً- البند (39) یقصد بالخدمات الصحیة كل خدمة صحیة یحصل علیھا المریض في المستشفیات والمراكز الصحیة والعیادات الطبیة

وغیرھا من أماكن الاستشفاء، ولا تدخل فیھا ما تقدمھ المستشفیات من خدمات أخرى ذات طبیعة تجاریة أو استثماریة.
كما لا تدخل في ھذه الخدمات عملیات التجمیل والتخسیس لغیر الأغراض الطبیة.

سابعاً- البند (57) : یقصد بالخدمات الإعلانیة ھي الخدمة في صورتھا النھائیة التي یقدمھا المعلن إلى المعلن إلیھ سواء قدمت ھذه الخدمة
بطریق البث أو النشر أو الإعلان أو أیة صورة من الصور (ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانیة).

ثامنا - البند (55): على وزارة الصحة إخطار المصلحة بقائمة أو قوائم معتمدة من وزیر الصحة بالمواد الفعالة الداخلة في إنتاج الأدویة، وعلى
المصلحة الالتزام بما ورد في ھذا الإخطار لمنح الإعفاء من الضریبة .

*(الفقرة / ثانیًا) معدلة بموجب قرار وزیر المالیة رقم 24 لسنة 2023، نص الفقرة قبل التعدیل:
ثانیاً- البند (28) یقصد بالوحدة السكنیة كل وحدة یھیئھا مالكھا للغیر بغرض استعمالھا في السكن.

ویقصد بالوحدة غیر السكنیة كل وحدة یھیئھا مالكھا للغیر بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مھني.
ولا یشمل ذلك المحال التجاریة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 وكذلك المنشآت الفندقیة، وغیرھا من الأماكن التي تنظم أحكامھا قوانین

خاصة.
*معدلة بقرار وزیر المالیة رقم 337 لسنة 2019، نص المادة قبل التعدیل:

یتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالیة من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون على النحو المبین قرین كل بند:
أولاً- البند (27) تشمل الطوابع البریدیة مقابل الخدمات البریدیة التي تقدمھا ھیئة البرید عدا البرید السریع.

ویقصد بالطوابع المالیة الطوابع التي تصدرھا أي جھة یخول لھا القانون الخاص بھا إصدار ھذه الطوابع لدعم مواردھا المالیة.
ثانیاً- البند (28) یقصد بالوحدة السكنیة كل وحدة یھیئھا مالكھا للغیر بغرض استعمالھا في السكن.

ویقصد بالوحدة غیر السكنیة كل وحدة یھیئھا مالكھا للغیر بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مھني.
ولا یشمل ذلك المحال التجاریة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1940 وكذلك المنشآت الفندقیة، وغیرھا من الأماكن التي تنظم أحكامھا قوانین

خاصة.
ثالثاً- البند (33) یقصد بالعملیات المصرفیة التي یقتصر مباشرتھا قانوناً على البنوك دون غیرھا العملیات التي تقوم بھا البنوك الخاضعة

لإشراف البنك المركزي وحدھا وفقاً لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003
رابعاً- البند (36) یقصد بالخدمات المالیة غیر المصرفیة الأدوات المالیة غیر المصرفیة التي تشرف وتراقب علیھا ھیئة الرقابة المالیة والواردة
بالمادة الثانیة من القانون 10 لسنة 2009، بما في ذلك: أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمین والتمویل العقاري والتأجیر

التمویلي والتخصیم والتوریق وكذا التمویل متناھي الصغر المضافة بموجب القانون رقم 141 لسنة 2014
خامساً- البند (37) یقصد بخدمات التأمین وإعادة التأمین الخدمات التأمینیة التي یقوم بھا الشخص الطبیعي أو الاعتباري المرخص لھ من السلطة

المختصة بالعمل في مجال التأمین.
ولا یدخل ضمن خدمات التأمین وإعادة التأمین المعفاه (الخدمات التي یقوم بھا مصفي التأمین وخبراء تقدیر القیمة المثمنین والمعاینة والخبراء
الآخرین، والخدمات القانونیة المتعلقة بتقدیم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمین مثل الإصلاح والصیانة ... إلخ التي تؤدیھا شركة التأمین

بمعرفتھا أو عن طریق الغیر).
سادساً- البند (39) یقصد بالخدمات الصحیة كل خدمة صحیة یحصل علیھا المریض في المستشفیات والمراكز الصحیة والعیادات الطبیة

وغیرھا من أماكن الاستشفاء، ولا تدخل فیھا ما تقدمھ المستشفیات من خدمات أخرى ذات طبیعة تجاریة أو استثماریة.
كما لا تدخل في ھذه الخدمات عملیات التجمیل والتخسیس لغیر الأغراض الطبیة.

سابعاً- البند (57) یقصد بالخدمات الإعلانیة ھي الخدمة في صورتھا النھائیة التي یقدمھا المعلن إلى المعلن إلیھ سواء قدمت ھذه الخدمة بطریق
البث أو النشر أو الإعلان أو أیة صورة من الصور (ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانیة).

المادة 79
یصدر رئیس المصلحة الأدلة والتوضیحات والشروحات التى تعین على تطبیق القانون ولائحتھ التنفیذیة ، وتلتزم المصلحة بھا ، وللمكلف أن

یستعین أو یسترشد بھا فى التطبیق.


